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          محمـد يـونس الـصائغ.د         

  المساعدالقانون الدولي العام أستاذ 

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق                                                                

   المستخلص
رجیة تنبع من وجود افراط في الطلب الكلي ناجم عن    إن مشكلة القروض الخا         

وج ود أخط  اء ف  ي ال سیاسة الاقت  صادیة الداخلی  ة ی  نعكس م ن خ  لال وج  ود اخ  تلال     
داخلي واختلال خ ارجي ، فالتموی ل ل ن یح ل الم شكلة بمف ردهِ وانم ا المطل وب ھ و                

 خلال القضاء على ھذا الاختلال بنوعیھ واستعادة التوازن ، وھذا لن یتحقق الإ من
حزمة من إجراءات التكیی ف الت ي ت صحح الأوض اع الداخلی ة الخاص ة  ، حی ث لا         
فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم في اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب 
دراسة كل السبل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتكثیف ب رامج للاص لاح ی ستعان        

 حت ى ت تم التنمی ة عل ى نح و س لیم  ، الا  أن       فیھا بكل الق درات الداخلی ة والخارجی ة    
واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شھد تعثراً بمختلف جوانبھا م ن انخف اض ف ي       
حجم مدخراتھا المحلیة الى ارتفاع في معدلات التضخم وتزاید العج ز ف ي م وازین        

ذه ال دول  مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض في القدرة على الاستیراد مما أوقع ھ   
في حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیھا حتى یومنا ھذا وتتمثل ھذه الحلقة في أن 
البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الح صول عل ى       
قروض جدیدة ، أمام ھذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحل ول           

، وتظافرت جھود الدول المدینة الى جانب جھ ود ال دول   لا یجاد مخرج من الأزمة  
المتقدم  ة وجھ  ود المنظم  ات الدولی  ة المخت  صة م  ن أج  ل ھ  ذا الھ  دف انطلاق  اً م  ن     
ضرورة أن یكون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمي الذي إتسمت بھ ھذه     

  المشكلة

                          

   .٥/١/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٢٨/٩/٢٠٠٩بحث  في أستلم ال) *(
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Abstract  
 

       The problem foreign loans stem from the presence 
overkill in aggregate demand mishandling of policy mistakes 
internal economic reflected through an imbalance internal 
imbalance external Funding not solve problem alone but 
required is eliminate this imbalance quality and restore 
balance, this will achieved only through pack actions 
conditioning that correct conditions own internal where 
usefulness provide new loans if not part comprehensive 
development strategy require study all avenues economic 
progress social and intensify programs reform assisted all 
internal capacity and external until development properly but 
reality economic life States developing witnessed fall was 
aggravated various aspects decline in size domestic savings to 
higher in inflation and deepening deficit in Mawazine 
payments developing nations to decline in import capacity 
placing these States in loop circular malicious still wandering 
where even this day These are vicious that country developing 
no longer lend for development repayment and payments to 
obtain new loans, before this burdens and risks colorful views 
and treatises and solutions not Ejad troubleshooting from crisis 
and Tzafart efforts debtor States alongside efforts States 
developed and efforts competent international organizations 
for this objective Proceeding from need be solution 
Highlighted global nature Given global nature which 
characterized this problem .  
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  المقدمة 
  التعریف بموضوع البحث / أولاً 

تعاني معظم الدول النامیة من فجوة في الموارد المحلیة المتمثلة في ق صور                
الم   دخرات المحلی   ة ع   ن تلبی   ة حاج   ات الاس   تثمارات المطلوب   ة لتحقی   ق التنمی   ة   

ین لذلك فھي تفك ر ف ي اللج وء ال ى الق روض بأنھ ا اتف اق ب               .. الاقتصادیة المطلوبة   
الحكوم ة أو أح  د مؤس  ساتھا م  ع م  صدر خ ارجي للح  صول عل  ى م  وارد مالی  ة م  ع    
الالتزام بسدادھا مع الفوائد المترتبھ علیھا خلال فترات زمنیة متفق علیھا ف ي عق د       

  .القرض 
وینظر الى مشكلة القروض الخارجیة على انھا تنبع من وجود افراط في الطل ب          

یاسة الاقت صادیة الداخلی ة ی نعكس م ن خ لال      الكلي ناجم عن وجود أخط اء ف ي ال س        
وج  ود اخ  تلال داخل  ي واخ  تلال خ  ارجي وت  رى ھ  ذه المنظم  ات إن  ھ ونظ  راً لط  ابع  
الدوام والاس تمرار ف ي ھ ذه العوام ل الم سببة للاخ تلال فالتموی ل ل ن یح ل الم شكلة             
بمفردهِ وانما المطلوب ھو القضاء على ھ ذا الاخ تلال بنوعی ھ واس تعادة الت وازن ،        

ھذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من اج راءات التكیی ف الت ي ت صحح الأوض اع         و
  .الداخلیة الخاصة 

وقد استقر الرأي منذ ستینات القرن الماضي على ض رورة تجمی ع كاف ة الجھ ود              
الدولیة لمواجھة مشكلة التنمیة في نطاق استراتیجیة ش املة یتح دد فیھ ا دور ال دول         

دمة الغنیة ودور للمنظمات الدولیة ، ذلك لأنھ لا فائ دة م ن   النامیة ودور الدول المتق  
تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم في اطار استراتیجیة شاملة للتنمی ة ت ستوجب دراس ة          
كل السبل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتكثیف برامج للاصلاح یستعان فیھا بكل 

  . یم القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سل
  

  أھمیة موضوع البحث / ثانیاً 
مما لاشك فیھ ان المنظمات الدولیة الحكومیة ب ذلت جھ وداً مكثف ة للتخفی ف م ن             

مشكلة القروض الخارجیة باعتبارھا تعیق تحقیق تنمیة شاملة سواء في مرحلة عقد 
  .القروض أم في مرحلة استخدامھا أو مرحلة سدادھا 

 الخارجی ة ج داول أعم ال ھ ذه المنظم ات ط وال         وقد تصدرت م شكلة الق روض         
  .عقود من بدایة نشوء ھذه المنظمات وحتى الآن 
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  إشكالیة موضوع البحث/ ثالثاً 
تكمن الاشكالیة التي نحاول بحثھا وحلھ ا ف ي أن المنظم ات الدولی ة تلع ب دوراً               

  :ھا لسببینلاغنى للدول النامیة عنمھماً في علاج مشاكل القروض الخارجیة والتي 
حصول الدول النامیة على الم ساعدة م ن قب ل ھ ذه المنظم ات لا یك ون ف ي          : الأول  

  .الغالب مصحوباً بشروط سیاسیة ولا یمثل عبئاً على استقلالھا 
ان اع ادة ترتی ب الأوض اع الدولی ة والنظ ر ف ي التق سیم ال دولي للعم ل ی تم               : الثاني  

 الدولیة أمام الدول النامیة باعتبار بشكل أكثر عدالة وبطریقة تھیئ أفضل الظروف   
  .أن المنظمات الدولیة ھي الاطار الأمثل لحل المشاكل الدولیة حلا سلیماً 

   منھجیة موضوع البحث/ رابعاً 
 اعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي في تحلیلھا في دور المنظم ات المالی ة               

  .الخارجیة الدولیة الحكومیة في ایجاد حلول لمشاكل القروض 
وعل ى الم  نھج الاس  تقرائي ف  ي بی  ان رك  ائز ھ  ذه المنظم  ات الحكومی  ة وأدواتھ  ا       

  .المالیة وتأثیرھا على اقتصادیات الدول وسیاساتھا المالیة 
وعلى المنھج القانوني لتوضیح ما ھو ثابت ومتفق علیھِ قانونیاً وعلمیاً وما ھو      

التي تتبعھا ھذهِ المنظمات في انھاء مشاكل متغیر لدرجة التغییر بشأن مناھج الحل 
  قروض الدول النامیة 

  
  ھكلیة موضوع البحث/ خامساً

وسوف نتناول في بحثنا ھذا دور كل من الأمم المتحدة وص ندوق النق د ال دولي              
والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر في علاج مشاكل القروض الخارجیة للدول النامی ة      

  :ثلاثة التالیة وذلك عبر المطالب ال
  دور الأمم المتحدة في علاج مشاكل القروض الخارجیة : المطلب الأول 
  .دور صندوق النقد الدولي في علاج مشاكل القروض الخارجیة : المطلب الثاني 
  .دور البنك الدولي في علاج مشاكل القروض الخارجیة : المطلب الثالث 
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  المطلب الأول 
  )١(في علاج مشاكل القروض الخارجيةدور الأمم المتحدة 

اذا كانت عصبة الأمم  قد أھملت قضیة التنمیة فان الأمم المتحدة قد تنبھت لذلك      
وضمنت میثاقھا العدید من النصوص في شأن التعاون الاقتصادي الدولي وأن شأت     

   .)٢(وكالات متخصصة وغیر متخصصة في ھذا الشأن 
  
  
  

                          
 ذهب الدكتور عبد العزيز سرحان الى أن هيئة الأمم المتحدة اذا كانت قد صدرت باسـم                 -١

شعوب الأمم المتحدة فلا يعني ذلك أنها منظمة فوق الأمم أو عبر الشعوب ، وإنما هي منظمة       
  . مواجهة الأفراد حكومية تقوم بين الدول كما انه ليس لها سلطات في

كما اشار الى أنه من المهام الأساسية التي أخذتها الأمم المتحدة على عاتقها تحقيق التعـاون                
الدولي في المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية ، وهنا تعطـي             

لال دعوتها لتحقيق القضايا الاقتصادية لها حق المطالبة بحل مشاكل القروض الخارجية من خ       
  .تعاون دولي في هذا المجال 

المنظمات الدولية دراسة في الفقه والقضايا الدوليين وأحكـام       : عبدالعزيز محمد سرحان    . د-
القضاء المصري للمنظمات العامة العالمية والاقليمية والنظرية العامة للمنظمات الدولية ، دار            

   .٣٦٧- ٣٣٦ ، ص ١٩٩٠النهضة العربية ، 
 لم تهتم عصبة الأمم بالمسائل الاقتصادية بل أولت معظم اهتمامها بتحـريم الحـروب ،                -٢

ولذلك جاء عهد العصبة خالياً من أي التزام جماعي نحو قضايا التنمية في الدول الفقيرة ، بل               
  .ويمكن القول أن كلمة تنمية لم ترد في عهد عصبة الأمم 

ديون العالم الثالث على ضـوء أحكـام القـانون          :  راجع الدكتور رياض صالح أبو العطا        -
   . ٢١٩الدولي ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ  ، ص 
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المتح دة م ن خ لال أجھزتھ ا بم شكلة الق روض الخارجی ة         وقد اھتمت الأم م              
للدول النامیة حیث عقدت المؤتمرات ودارت المناقشات وخرجت بتوصیات تحض 

  .)١(على المطالبـة بتخفیف حدة ھذه  المشكلة 
ھذا وقد أوضح میثاق الأمم المتحدة في فصلیھِ التاسع والعاشر الدور الملقى          

 الجمعی ة  ٦٠حدة في المجالات الاقتصادیة ، وقد كلف ت الم ادة      على عاتق الأمم المت   
العمومی  ة بتحقی  ق أھ  داف الجمعی  ة ف  ي می  ادین التع  اون الاقت  صادي ال  دولي والت  ي   

  : على النحو التالي ١٥٥صاغتھا المادة 
رف   ع م   ستوى المعی   شة والعم   ل عل   ى تحقی   ق التوظی   ف الكام   ل وت   وفیر    •

  .إمكانیات التقدم والادخار 
ح  ل الم  شكلات الاقت  صادیة الدولی ة وزی  ادة التع  اون ال  دولي ف  ي  مواجھ ة و  •

 .امور الثقافة والتعلیم 
تمتاز الأمم المتحدة عن باقي المنظمات الدولیة الأخرى مثل الصندوق النق د              

الدولي والبنك الدولي بالطابع ال دیمقراطي ، اذ أن لك ل ال دول نف س ال وزن الن سبي             
  .دول الخمس الكبرى التي لھا حق الفیتو عند التصویت فیما عدا ال

وقد اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ع دة ق رارات ف ي مج ال العلاق ات                   
الاقتصادیة الدولیة ساھمت الى ح د م ا ف ي التخفی ف م ن ح دة م شاكل دی ون ال دول            

  )٢(النامیة ومن ھذه القرارات 

                          
شرعية ديون العالم الثالث على ضوء أحكام القانون الدولي ، : جعفر عبد السلام علي .  د-٣

   .٩٩ ، ص ١٩٩١/ابريل / يناير ٤٢٤ ، ٤٢٣مجلة مصر المعاصرة ، العدد 
مبدأ التمييز التعويضي للدول النامية في القانون الدولي للتنمية ، : و العلا أحمد طه أب. د

  .٥٠٥ ، ص ١٩٩٢رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
 يلاحظ أن تشكيل الجمعية العامة احترمت بشأنه قاعدة المساواة بين الدول الأعضاء فـي               -٤

 فان الجمعية العامة تتشكل مـن سـائر الـدول       الأمم المتحدة في التمثيل والتصويت ، وبذلك      
  .الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 

المنظمات الدولية ، دراسة في الفقه والقضاء الدوليين واحكام         : عبالعزيز محمد سرحان    . د-
القضاء المصري للمنظمات العامة العالمية والاقليمية المتخصصة والنظرية العامة للمنظمات           

  ٤٠٩  ، ص ١٩٩٠نهضة العربية الدولية ، دار ال
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ل  سنوات الع  شر م  ن  باعتب  ار ا١٩٦١ دی  سمبر ١٩ ف  ي ١١٧٠الق  رار رق  م  •
 بمثابة العقد الأول للتنمیة حیث أھابت بالدول الأعضاء ١٩٧٠ الى ١٩٦١

  .التعاون وبذل الجھود لدفع عملیة التقدم والتنمیة 
 ١٩٨٠ الى ١٩٧١ باعتبار العقد من ١٩٧٠ في اكتوبر ٢٦٢٦القرار رقم   •

ن  م  ١٥وقد أوصت فی ھ ال دول المتقدم ة بتخ صیص     . بالعقد الثاني للتنمیة    
م ن  % ٧٠ناتجھا القومي الاجمالي لمساعدة الدول الفقرة ب شرط أن یك ون          

ھذا المبلغ إعانات من ھیئات حكومیة وق روض طویل ة الأج ل م ن ھیئ ات           
 )١(قروض خاصة أو استثمارات من القطاع الخاص  % ٣٠رسمیة و 

  الخاص باقامة نظام اقتصادي دولي جدید ٣٢٠١القرار رقم  •
 .ص ببرنامج العمل من أجل إقامة النظام الجدید  الخا٣٢٠٢القرار رقم  •

 
وق  د ذك  رت الجمعی  ة ف  ي قراریھ  ا الأخ  رین عل  ى ض  رورة ایج  اد ح  ل ع  ادل            

 .ومناسب لمشكلة القروض الخارجیة للدول النامیة 
 الذي أكد أھمیة العمل عل ى  ١٩٧٤ دیسمبر ١٢ في ٣٢٨١/٢٩القرار رقم    •

 .ا الدول النامیة تجاوز الصعوبات الاقتصادیة التي تواجھھ
 الذي أكدت فیھ على صفة ١٩٧٦ دیسمبر ٢٤ تاریخ   ٣١/١٥٨القرار رقم    •

 .الاستعجال لایجاد حل فعال لمشكلة دیون الدول النامیة 
 حیث حددت فیھ العشر سنوات ١٩٨٠ دیسمبر ١٥ في ٣٥/٣٦القرار رقم  •

 . لتكون العقد الثالث للتنمیة ١٩٩٠ الى ١٩٨٠من 
 ال ذي أك د قل ق الأم م المتح دة ب شأن       ١٩٩٢ دی سمبر   ١٩٨ /٤٧القرار رقم    •

استمرار مشاكل دیون البلاد النامیة و تاكی ده عل ى ض رورة عق د اتفاقی ات               
ب   شأن دی   ون الم   صارف التجاری   ة وتخف   یض ال   دیون ف   ي اط   ار تط   ویر  

 .)٢(الاستتراتیجیة الدولیة للدیون 

                          
النظام القانوني للقروض الدولية للتنمية ، اطروحـة دكتـوراه ،   : محمد خالد الترجمان   . د-١

  ٥١  ، ص ١٩٨٨كلية الحقوق جامعة عين شمس 
/  ايلـول  ١٥الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين مـن          -٢

 ، نشرة صحفية ،     ١٩٩٣فبراير  / شباط   ١ ،   ١٩٩٢ديسمبر  / لأول   كانون ا  ٢٣سبتمبر الى   
  ٢٧١ص 
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وفیر  الذي أبدى ضرورة ت١٩٩٣ دیسمبر ٢١ تاریخ  ٤٨/١٨٢القرار رقم    •
تدفقات مالی ة جدی دة لل بلاد النامی ة وطلبھ ا م ن ال دول الدائن ة والمؤس سات              
الدولیة المتعددة الأطراف اتخاذ تدابیر ملائم ة للتخفی ف م ن م شاكل دی ون       

  .)١(الدول النامیة 
 ال ذي أك د عل ى الإق راض     ١٩٩٦ دیسمبر  ١٦ تاریخ   ٥١/١٦٤القرار رقم    •

تكیی ف الھیكل ي المع زز للبل دان     بشروط می سرة وت ساھلیة یق وم بھ ا وف ق ال      
النامیة مع ضرورة تطبیق شروط نادي باریس المتخذ في ن ابولي لتخفی ف    
دیون البلاد النامیة ، وطلبھا من الدول الدائنة والمؤسسات الدولی ة تح سین      

  )٢(نوعیة وكفاءة قروضــھا وزیادة عنصر التساھل في القروض 
ة للأم  م المتح  دة نج د أنھ  ا ت أتي دائم  اً ف  ي   ب النظر ال  ى ق رارات الجمعی  ة العام          

صیغة الملاحظة والدعوة والترحیب والمناشدة والحث على فعل شي معین ، وھ ذا           
دلیل على افتقارھا للصفة الإلزامیة إلا إذا قامت الدول المعنیة ببلورة ھذه القرارات 

دور ف ي ص  ورة معاھ دات ومواثی  ق تتف ق علیھ  ا وعل ى كیفی  ة تنفی ذھا ، بمعن  ى أن      
الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اصدار قرارات ملزمة للدول الدائن ة والمدین ة ف ي             
مجال مشكلة القروض الخارجیة یكاد یكون منع دماً وإنم ا یقت صر ھ ذا ال دور عل ى           

  التوصیات والمشاورات واجراء البحوث والدراسات ،
 الذي لعب دوراً )٣(نمیة وقد أدى ذلك لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والت       

بالغ الأھمیة في مجال مشكلة القروض الخارجیة وذلك منذ بدایة دورات انعقاده في 
  : وحتى الآن وتتجلى مساھمة المؤتمر في النقاط الآتیة ١٩٦٤جنیف عام 

                          
  أيلول الـى     ٢١الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين من            -٣

  .٢٤٧-٢٤٦ ، نشرة صحفية ، ص ١٩٩٤مارس  / آذار ٤ ، ١٩٩٣ كانون الأول ٢٣
 أيلول الى   ١٧ في دورتها الحادية والخمسين من        الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة      -٤

 ١٩٩-١٩٨ ، نشرة صحفية ، ص ١٩٩٧يناير / كانون الثاني ٣١ ، ١٩٩٦ كانون الأول ١٩
. 
 ، حيث اجتمع ممثلو إحدى وثلاثين دولة ١٩٦١/١٩٦٢ ولدت فكرة انشاء المؤتمر عالمي       -١

ها الصحيح ، ثم توالت الأحداث      في القاهرة لوضع الدول الفقيرة في المسائل الدولية في مسار         
 دولة عند الإنشاء أما الآن      ١٢٠واللقاءات حتى صدر الإنشاء وقد ضم المؤتمر في عضويته          

  .فهو يضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 
  :ومن الأسباب التي أوجبت إنشاء هذا المؤتمر 
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لنمو في صادرات ال دول  رؤیتھ لمشكلة القروض الخارجیة على أنھا مرتبطة با     -١
 الم  شكلة ت  زداد م  ع تزای  د الم  شاكل الت  ي تتع  رض لھ  ا      وقناعت  ھِ ك  ون  النامی  ة 

  .صادرات الدول النامیة 
مدینة لوضع قواعد عامة تساھم دعوتھُ لعقد مؤتمر دولي یجمع الدول الدائنة وال -٢

التخفی  ف م  ن ح  دة الم  شكلة وذل  ك ب  الرغم م  ن اص  رار ال  دول الدائن  ة عل  ى    ف  ي 
  .)١(التعامل مع المشكلة حالة بحالة 

 مراع اة م صالح ال دول    ٢٢٢/٢١/١٩٨٠ نادي باریس في القرار      مطالبتھِ   -٣
النامیة من خلال وضعة مجموعة من التوصیات لیھت دي بھ ا الن ادي أثن اء        

 .سیر المفاوضات المتعلقة بالجدولة 
 ب  شكل كبی  ر بم  شكلة الق  روض    ١٩٨٧اھتم  ام الانكت  اد ال  سابع ف  ي ع  ام      -٤

ل الدیون الرسمیة لل دول  الخارجیة للدول النامیة من خلال طلبھ ضرورة تحوی    
       مدة  خلال  دیون الدول الأفریقیة من  ومطالبتھ تخفیف) ٢(الأقل نمواً الى منح 

                                                               

  .اد الأولية قلة حصيلة صادرات الدول النامية من المو - 
 .تعذر حصول الدول النامية على القروض الخارجية بشروط ميسرة  - 

وقد انتهى المؤتمر للعديد من القرارات التي تعلقت بـصادرات الـدول الناميـة للـدول         
المتقدمة ومسالة التمويل التعويضي لمعالجة مخاطر حصيلة صادرات الـدول الناميـة ،         

صادية في الدول النامية من خلال مطالبـة المـؤتمر       ومعالجة مشاكل تمويل التنمية الاقت    
  .من الدخل القومي لمساعدة الدول النامية  % ١الدول المتقدمة تخصيص 

المنظمات الدولية هيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات التنميـة         : حسين عمر   .د - 
  وما بعدها  ٣٧٧ ، ص    ١٩٩٣والتجارة والتعاون الاقتصادي ، دار الفكر العربي ،         

.  
 
مشكلة المديونية الخارجية في زامبيا ، ندوة عن مشكلة         : عراقي عبدالعزيز الشربيني    .  د -٢

المديونية الأفريقية نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والماليـة بكليـة الاقتـصاد             
  . ٢١ ، ص١٩٩٠/مايو  / ٧-٥والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، من 

، كندا ، الدانمارك ، فلندا ، المانيا ، ايطاليا ، اليابان ، لوكسومبرغ              فرنسا  ( قامت كل من    -٣
   .١٩٨٨ مليار دولار حتى عام ٣بالغاء ) ، هونلدا ، السويد ، سويسرا ، بريطانيا
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فت رات ال سداد ، م  د فت رات ال سماح، تخف  یض أس عار الفائ دة ، الغ  اء ج زء م  ن         
 ) .١(الدیون الحالیة 

وإن كان ت  والمشكلة في قرارات الاونكت اد ھ ي افتقادھ ا لل صفة الإلزامی ة               
تتمت  ع بق  در معق  ول م  ن الالت  زام الأدب  ي ، وھ  ذا یف  رض ض  رورة خل  ق إط  ار    

  .قانوني یجعل ھذه القرارات ملزمة للدول الدائنة والمدینة على السواء 

  
  المطلب الثاني 

دور صندوق النقد الدولي في علاج مشاكل القروض 
  )٢(الخارجية

( می ة ذات ط ابع اقت صادي    یعتبر صندوق النقد ال دولي منظم ة دولی ة حكو         
   .)٣(، حیث تقتصر عضویتھ على الدول التامة السیادة ) مالي ، نقدي 

                                                               

قدرة الدول الأفريقية المنخفضة الدخل علـى سـداد ديونهـا           : أمينة عز الدين عبداالله     .  د -
ونية الخارجية نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية       الخارجية ، ندوة عن مشكلة المدي     

 .٢٣ ، ص ١٩٩٠/مايو / ٧-٥والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة من 
أبعاد أزمة المديونية الفرقية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد : سامح محمود أبو العينيين .  د -٤

  . ١٧٧ ، ص ١٩٨٨/ ، يوليو ٩٣
  : راجع في ذلك -١

- G.K.Helleiner, The less Developed countries and the international 
monetary system, The Journal of development studies.Volter , No.3-4, 
April , 1974.  

الغنيمي في التنظيم الدولي ، منشأة المعـارف الاسـكندرية ،           : محمد طلعت الغنيمي    .  د -٢
   .١٠٢٧، ص  ١٩٧٤

 ٥٧٤ ، ص١٩٧٨ ، دار النهضة العربية ، ٤المنظمات المالية الدولية ، ط: مفيد شهاب .  د-
.  
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وق د ن  صت الم ادة الأول  ى م ن میث  اق إن شاء ال  صندوق عل ى سیاس  ة ال  صندوق      
وأھدافھ ونشاطھ وعلاقتھ بالدول الأعضاء وحددت ھذه المادة اھتمام الصندوق 

ع ضاء الت ي تعترض ھا م شاكل مالی  ة     بتق دیم الم ساعدة ال ى حكوم ات ال  دول الأ    
  .)١(ونقدیة في موازین مدفوعاتھا 

ھذا وی تم الت صویت ف ي ال صندوق بح سب الح صص وتمل ك ال دول ال صناعیة              
من الأصوات ، كما تمتلك الولایات المتحدة الأمریكیة % ٥٠المتقدمة أكثر من 

  .من الأصوات % ٢٢وحدھا حوالي 
ح  ل الم  شاكل المالی  ة والنقدی  ة لل  دول    ویلع  ب ال  صندوق دوراً مھم  اً ج  داً ف  ي    

الاقت  صادي الم  الي  مھن  دس وطبی  ب الت  وازن   ( الأع  ضاء حت  ى أطل  ق علی  ھ    
  .)٢()الدولي

وتلجأ الدول للصندوق ف ي حال ة وج ود عج ز م زمن ف ي م وازین م دفوعاتھا ،           
حیث یقدم الصندوق التسھیلات للدول التي تعاني من عجز مؤقت ف ي م وازین       

  .تي ترغب في اعادة جدولة دیونھا الرسمیة والتجاریة مدفوعاتھا أو تلك ال
وقد قام ال صندوق بتط ویر أن شطتھ الاقراض یة من ذ بدای ة ال ستینات م ن الق رن              
الماضي محدثاً  أنواعاً متع ددة م ن التموی ل تتناس ب م ع طبیع ة الم شاكل الت ي             

  :تعاني منھا الدول الأعضاء وأبرز ھذه التسھیلات 
   Stand- by-Arrangment١٩٥٢:ترتییات المساندة  •
 The Compenstory financing: ت   سھیل التموی   ل التعوی   ضي  •

Facility ١( ١٩٦٣( 
                                                               

صندوق النقد الدولي دراسة للجوانـب القانونيـة للـصندوق          : ابراهيم بن عيسى العلي     . د-
  ٤٠  ، ص١٩٨٧ونشاطاته إطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

صندوق في بداية إنشائه التنمية الأقتصادية للدول الفقيرة ، بل كان اهتمامـه          لم يستهدف ال   -٣
منصباً على مساعدة الدول الأوربية الصناعية وخاصـة فرنـسا وبريطانيـا اللتـين عـانى               
اقتصادهما من عجز كبير في ميزان المدفوعات وندرة الدولار الأمريكـي ، ولـذلك أعلـن              

هي التعاون النقدي بين دول أوربا الغربية لتحقيق اسـتقرار  الصندوق منذ البداية عن أهدافه و     
أسعار الصرف على النحو الذي يمكنها من زيادة حجم التبادل التجاري بينها ، الـى جانـب                 

 .مساعدة الدول الأوربية الأخرى التي خربتها الحرب على اصلاح موازين مدفوعاتها 
 في مواجهة أزمة الديون الخارجية ،       دور صندوق النقد الدولي   : محمد مصطفى يونس    . د-٤

 .١٥  ، ص ١٩٩٥دار النهضة العربية 
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  ١٩٦٥ Special Drawing Rights: حقوق السحب الخاصة  •
 .١٩٧٤ The Petroleum Facility:التسھیل البترولي  •
 .١٩٧٤  The extended Fund Facility:التسھیلات الممتدة  •
 The Structural Adjustment Facility: ھیكل  ي ت سھیل التكی  ف ال  •

١٩٨٦. 
 ٢٠٠٥ ال ى  ٢٠٠٣ھذا وقد كانت قروض ص ندوق النق د ال دولي خ لال الفت رة م ن                

  :على النحو التالي 
  )*١(جدول رقم 

   ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٣قروض صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 
  ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  البیان
  ١٤٣٨٢٫١١  ١٨٢٩٫٣  ١٠٥٠٫٩٢  ات المساندةترتیب

  ١٩٦٥٫١٦  ٩٠٠٫٣  ١٨٥١٫٥٣  تسھیل التمویل الممتد
ت           سھیل التموی           ل  

  التعویضي 
٨٫٩٣  ٣٠٨٫٠٢  ٧٠٩٫٥٣  

  ٦١١٫٧٢  ١٩٤١٫٨٣  ١٤٣٠٫٥٦  تسھیل التمویل القطاعي
ت           سھیل التموی           ل  

  الامتیازي
١٤٣١٫٤٤  ٩١٠٫٤١  ٢٧١٫٧٢  

  ١٨٣٩٩٫٣٦  ٥٨٨٩٫٨٦  ٥٣١٣٫٩٦  الاجمالي 
  

قوم الصندوق بدور ھام في اعادة تموی ل ال دول النامی ة م ن خ لال زی ادة رأس مالھ           ی
   .)٢(الذي تم مضاعفتھ أكثر من مرة 

                                                               
مبدأ التمييز التعويضي للدول النامية ، رسالة دكتـوراه ، كليـة            : أحمد طه أبو العلا     .  د -٥

   .٥١٣- ٥٠٩الحقوق ، جامعة عين شمس  ، ص 
  

لـث ، المجلـد التاسـع       البنك الأهلي المصري ، النشرة الاقتصادية ، العدد الثا        : المصدر  * 
  .٣١ ، ص ٢٠٠٦والأربعون ، 

  : راجع في ذلك -١
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كما أوجد الصندوق عدة تغییرات لإحدث التغییرات الھیكلیة وذلك بتقدیم تسھیلات       
بشروط میسرة كأن تسدد على عشر سنوات م ع فت رة س ماح أرب ع س نوات وب سعر        

  )١( ١٩٨٨ ، وقد بدأ العمل بھذه التغییرات من ینایر  %٠٫٥فائدة 
بالاضافة الى الدور الذي یقوم بھ في مجال الإقراض فانھ یق وم ب دور مح وري ف ي            
عملیات إعادة الجدولة الرسمیة والتجاریة على حد سواء ، وتعتبر عملیات الجدولة 

 ع لاج م شاكل   یمارس فیھ الصندوق دوره الرئیسي ف ي  بمثابة المناخ الأفضل الذي  
قروض الدول النامیة ، حیث یقوم بدور حجر الزاویة في اتمام ھذه العملیات ، لأن      

   .)٢(المفاوضات لا تتم الا بناء على آرائھ ومقترحاتھ 
  :ویتدخل الصندوق في عملیات اعادة الجدولة من أجل تحقیق نتائج متعددة منھا 

  .لخارجیة مساعدة الاقتصاد المدین على تخطي مشاكل قروضھ ا •
  .الاستمرار في الوفاء بخدمة دیونھتحقیق معدل نمو یسمح للبلد المقترض ب •
یتمثل دور الصندوق في عملیات اعادة الجدولة في الاتفاق الذي یعق ده م ع      •

المدین وال ذي یع د بمثاب ة ج واز العب ور لا تم ام ھ ذه العملی ات ، مت یم ھ ذا             
یوجھ م ن الم دین لمجل س    الاتفاق عن طریق تحریر خطاب نوایا أو العزم     

إدارة ال   صندوق یق   ر فی   ھ الم   دین عزم   ھ عل   ى الإص   لاح الاقت   صادي ،    
                                                               

-Hassanali Mehnam ; IMF External debt management, IMF, Washington 
D.C 2006. 
 

ديون العالم الثالث على ضوء احكـام القـانون الـدولي ،            : رياض صالح أبو العطا     .   د  -٢
  ٢٤٤مصدر سابق ، ص 

Lance Taylor ; Editorial ; the Revival of the liberal creed ; the IMF and 
the World Bank, in ; Clobalized economy , world development Vol.25, 
No.2 , Febraary 1 , 1997,PP,147-148. 

 
  : راجع في ذلك -٣

-Maurice Bye; Relations economiques internationals, 1987,PP.1141-
1142. 
. 
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وللمجلس مطل ق الحری ة ف ي قب ول أو رف ض ھ ذا الخط اب ، ف ان قبل ھ ی تم                
  .الاتفاق الذي یسمى اتفاق التكییف أو التثبیت 

 ) ١(واھم عناصر ھذا الاتفاق یتمثل في 
  .إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي *
  .تخفیض الانفاق الحكومي العام وزیادة الضرائب *
  .تقدیم الخدمات للمواطنین بسعرھا الحقیقي *
ت  صفیة القط  اع الع  ام والغ  اء ال  دعم الحك  ومي ف  ي مج  الات الغ  ذاء وال  صحة    *

  .والتعلیم 
  .تخفیض قیمة العملة المحلیة *

دة وبموجب ھ ذا الاتف اق تح صل الدول ة المدین ة عل ى ق روض جدی دة وی تم إع ا            
  .جدولة قروضھا السابقة المستحقة الأداء 

ھذا وقد لجات معظم الدول العربیة شأنھا شأن باقي الدول النامیة للصندوق       
طلب  اً لاع  ادة جدول  ة قروض  ھا الخارجی  ة وذل  ك إث  ر تف  اقم م  شاكل قروض  ھا         
الخارجی  ة ووص  ولھا ال  ى مرحل  ة ع  دم الق  درة عل  ى ال  سداد ، وم  ن ض  من ھ  ذه  

ن مصر والأردن والسودان لاعادة جدولة القروض الرسمیة      الدول لجأت كل م   
والتجاریة على فترات متعددة كما لجئ الیھ الع راق بع د احتلال ھ ، وك ان لا ب د        
لتحقی ق ذل ك اللج وء لل صندوق والح صول عل ى موافقت ھ لل تمكن م ن الوص  ول          
لغرضھا ، وھذا ما مكن الصندوق من فرض سیاس اتھ الاقت صادیة الت ي تحق ق       

  . الدول المتقدمة مصالح
 س ت م رات لجدول ة قروض ھ     ١٩٨٥فالسودان والصندوق اتفق ا حت ى ع ام          

الخارجیة ، والعلاقة بین السودان وال صندوق ل م تتخ ذ ش كلھا الواض ح الإ بع د         
 ، واص بح تح ت   ١٩٧٨قیام السودان بتخفیض قیمة الجنی ھ ال سوداني ف ي ع ام         

  ) ٢(الإدارة المباشرة لخبراء الصندوق 

                          
المؤسسات الدولية وديون العالم الثالث ، مجلة السياسة الدولية ، عـدد            : د نور الدين     محم -١

   .١٣٩ ، ص ١٩٨٦اكتوبر 
أبعاد أزمة المديونية الأفريقية ، مـصدر سـبق ذكـره ، ص    :  سامح محمود ابو العينيين     -

١٧٢-١٧١  
 الـسودان    بدأ القروض الـسهلة لاغـراء      ١٩٧٨في بداية علاقة الصندوق بالسودان في       -٢

للرضوخ لشروطه وبعد أن تم له ما اراد بدأ بالقروض الصعبة التي ازدادت صـعوبة مـع                 
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وقد عدت ھ ذه ال سنة نقط ة تح ول ف ي ت اریخ ال سودان الاقت صادي حی ث                  
 ٣٦١١ترتب على خفض قیمة الجنیھ انخفاض القدرة الشرائیة للجنی ھ بح والي       

 وتدھور مستوى المعیشة ومستوى الدخل الحقیقي ، وكل ١٩٨٩في فبرایر  % 
وط ذلك راج ع للالت زام ببرن امج ال صندوق وانخف ضت ال دیون الممنوح ة ب شر               

 ١٩٨٢ و ١٩٨١- ١٩٧٨خ لال الفت رتین    % ١١٫٨الى  % ٦٣٫٢میسرة من   
 عل   ى الت   والي ، وف   ي نف   س الوق   ت زادت الق   روض الممنوح   ة م   ن    ١٩٨٤-

  ).١(من اجمالي القروض  % ٨٨٫٨الصندوق وبشروط قاسیة عن 
وقد بلغت جملة القروض التي ق دمھا ال صندوق لل سودان حت ى نھای ة ع ام                

 ملی  ون دولار لتغطی  ة العج  ز ف  ي می  زان الم  دفوعات ،   ١٧٠٠ ح  والي ١٩٩٥
الا أن دیون الصندوق غیر قابلة  وأصبح السودان من أكبر المدینین للصندوق ،

لا ع   ادة الجدول   ة بعك   س ال   دیون الثنائی   ة ، ول   م ی   سدد ال   سودان المت   اخرات   
 فت وترت العلاق ات ب ین الخرط وم والمؤس سة      ١٩٨٤المتراكمة علیھ منذ یولیو     

 بعدم التع اون م ع   ١٩٩٠یة مما أدى لإصدار الصندوق قراراً في سبتمبر        الدول
وتطبیقاً للتعدیل الثالث لاتفاقیة الصندوق والذي دخل حیز التنفیذ في  . السودان  

                                                               

تدهور الأوضاع الاقتصادية التي ربما لعبت سياسات الصندوق نفسها دوراً في تفاقمها حيـث       
 سـنوات ، بينمـا      ٣انخفضت فترات السماح على قروض الصندوق للسودان الى أقل مـن            

في منتصف الثمانينات فضلاً عن عدم امكانيـة جدولـة قـروض            % ١٢وصلت الفائدة الى    
الصندوق ، وقد وصل الأمر بالصندوق في علاقته بالسودان أن أعلـن المجلـس التنفيـذي                

   .١٩٩٣للصندوق حرمان السودان من القروض اعتباراً من اغسطس 
لعلاقـات  نحو تنمية عربية تعتمـد علـى الـذات ، ا          : محمد العوض جلال الدين     : راجع  -

منـشورات  ) . دراسة حالة السودان  ( الاقتصادية مع الخارج وإمكانات  الاعتماد على الذات         
 دار الشباب  ١٩٨٧ ابريل   – ١٩٨٦المعهد العربي للتخطيط ، الحلقة النقاشية العاشرة نوفمبر         

   .٣٩-٣٧ص  . ١٩٨٨للنشر والتوزيع 
  

نقد الدولي وأزمـة ديـون العـالم     صندوق ال : ابراهيم كرسني ، دكتور فيصل شلوف       .  د -٣
الثالث ، مقترح لإعادة بناء الصندوق ، المؤتمر الدولي عن المديونيـة الخارجيـة للأقطـار                

 فـي   –ليبيـا   / العربية والأفريقية ، طبيعة المشكلة والخيارات المتاحة والمنعقد في مصراته         
  .٥٠١ ، ص ١٩٨٩ مارس ٢٥/٢٧الفترة من 
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 والذي قضى بتعلیق حق الاستفادة من تسھیلات ال صندوق عن د   ١٩٩٢نوفمبر  
لتنفی  ذي لل  صندوق ع  دم س  داد ال  دیون الم  ستحقة عل  ى البل  د فق  د ق  رر المجل  س ا 

  )١ (١٩٩٣حرمان السودان من القروض اعتباراً من اغسطس 
جدیر بالذكر أنھ یوجد اتفاق عام بین الاقتصادیین السودانیین على مختلف       

مدارس  ھم الفكری  ة عل  ى أن الاقت  صاد ال  سوداني ف  ي ثمانین  ات ھ  ذا الق  رن ك  ان   
اد ال سوداني م ن مرحل ة    ضعیفاً للغای ة ، الأم ر ال ذي ت سبب ف ي انتق ال الاقت ص           

  .الأزمة الى مرحلة الأزمة المتفاقمة في نھایة الثمانینات 
ك  ذلك یوج  د اتف  اق ف  ي أوس  اط الاقت  صادیین ال  سودانیین عل  ى أن فت  رة              

الثمانینات تمیزت بسیطرة صندوق النقد الدولي على مقالید الأمور الاقتصادیة   
عل ى اط لاق ص فة التبعی ة عل ى      في السودان ، الأمر الذي ترت ب علی ھ اجم اع           

مع العلم أن سیطرة الصندوق على زمام . الاقتصاد السوداني خلال تلك الفترة      
الأمور الاقتصادیة قد ص احبھ تح الف وطی د م ع البن ك ال دولي ، ھ ذا التح الف            
فشل فشلاً ذریعاً في انتشال السودان من أزمتھ الاقتصادیة ، ل یس ذل ك فح سب       

س تفحال أزم ة ال سودان الاقت صادیة ب دأت بع د أن ت ولى            وإنما یمكن الق ول أن ا     
 وذل ك  ١٩٧٨صندوق النق د ال دولي الإدارة المباش رة للاقت صاد  ال سوداني ف ي          

من جراء البرامج الاقتصادیة الت ي ص اغھا ال صندوق وفرض ھا وتبناھ ا نظ ام           
  .الحكم  في السودان آنذاك 

س ي ف ي می زان مدفوعات ھ     فالاقتصاد السوداني لم یكن یعاني م ن خل ل أسا           
 وإنم  ا ك  ان یع  اني م  ن س  وء ف  ي الإدارة  ١٩٧٨كم  ا زع  م ال  صندوق ف  ي ع  ام  

الاقتصادیة مرده لعوامل سیاسیة تتعلق بطبیعة النظام السیاسي الذي كان سائداً 
 ، وم ن ث م یمك ن الحك م بخل ل        ١٩٨٥قبل انتصار الشعب السوداني ف ي ابری ل         
 الاقتصاد ال سوداني وع دم ملاءمتھ ا     سیاسات الصندوق وعدم علاقتھا بمشاكل    

  .لقضایا التنمیة بشكل عام 
ویمكن الاستدلال على فشل الصندوق في ادارة الاقتصاد السوداني ودفع ھ ال ى          
حافة الھاویة من خلال المؤشرات الاقتصادیة في فترة ما قبل استلام الصندوق  

م ا  ( ل صندوق  وفترة م ا بع د ت دخل ا   ) ١٩٧٨قبل ( لإدارة الاقتصاد  السوداني  
  : حیث كانت النتائج على النحو المذكور في الجدول الآتي )١٩٧٨بعد 

  

                          
   ١٩٩١لتقرير السنوي ، ا:  صندوق النقد العربي -١
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  )*٢(جدول رقم 

   مؤشرات فشل صندوق النقد الدولي في ادارة الأقتصاد السوداني
  )١٩٨٣-١٩٧٨(فترة   )١٩٧٨-١٩٧٠(فترة   المؤشر الاقتصادي

   %٠٫٧-  %٦٫٦  معدل نمو الناتج المحلي
في متوسط العجز الجاري   

  میزان المدفوعات 
   ملیون دولار٨٣٣٫٢   ملیون دولار٢٧٨٫٣

متوسط العج ز ف ي می زان       
الناتج المحلي  /المدفوعات  

  الاجمالي 

١٠٫٦   %٤٫٧ %   

مع  دل النم  و ال  سنوي ف  ي    
  الصادرات 

٤٫٤  %١٠%  

كمی ات ال صادرمن القط ن    
  طویل التیلة 

   الف بالة٣٥٩   الف بالة٦٤٩

كمیات الصادر من القطن     
  ع أنواعھبجمی

   ألف بالة ٦٤٥   ألف بالة ٨١٣

   بلیون دولار٩   ملیون دولار ٣٩٦  حجم الدیون الخارجیة
   %١٠٢   %١٣٫٧  الصادرات / خدمة الدین 

  
ولعل الناظر الى ھذه المؤشرات لا یجد صعوبة في استنتاج الفشل الذریع لائ تلاف      

مح ل الدراس ة ، ل یس    الصندوق والبنك ف ي ادارة الاقت صاد ال سوداني خ لال الفت رة       
ذلك فحسب وإنما كانت المؤسستان تأملان في الاستمرار في س وء ادارة الاقت صاد            

  )١ (١٩٩٥ /١٩٩٤السوداني حتى 

                          

من التبعية للتبعية ، صندوق النقد : مؤلف الدكتور على عبدالقادر علي : المصدر * 
-٣٤ ، ص ١٩٩٠الدولي والاقتصاد السوداني ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى 

٣٥.   
لاقتصاد صندوق النقد الدولي وا.. من التبعية الى التبعية : علي عبد القادر علي .  د-١

  .٣٥ ، ص ١٩٩٠السوداني ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى ، 
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كما استمر ھذا الفشل في التسعینیات ، وھو ما یتب ین م ن خ لال الحج م ال ذي                  
 بلغ ت   بلیون دولار ، كم ا ١٨وصل لھ الدین الخارجي حیث وصل ھذا الحجم الى          

 ملی  ون دولار ، كم  ا تعق  دت ش  روط الاقت  راض م  ن   ١٢٨-فج  وة الم  وارد المحلی  ة  
خلال ارتفاع اسعار الفائ دة وانخف اض م دد ال سداد وفت رات ال سماح للق روض الت ي          

  عقدھا السودان خلال التسعینات ،
الناتج الإجمالي المحلي والصادرات قد انخفضت / وأذاكانت نسبة خدمة الدین       
ر یعود لعملیات الجدولة من جھة والصعوبة في الحصول على قروض جدیدة        فالأم

،  % ١١٤من مختلف م صادر الإق راض ، كم ا أن مع دل الت ضخم ق د وص ل ال ى                
وھ  و الأم  ر ال  ذي یعك  س الف  شل ال  ذي أص  اب الب  رامج وال  سیاسات الت  ي فرض  ھا      

  .الصندوق وعجزھا عن مساعدة السودان في تجاوز محنتھ الاقتصادیة 
 عن اعتبار السودان من الدول المعادی ة للدیمقراطی ة وت صنیفھ ض من ال دول           فضلاً

الت  ي ت  ساند الإرھ  اب ال  دولي جع  ل إمكانی  ة ح  صولھ عل  ى ت  سھیلات جدی  دة م  ن        
المنظم  ات الدولی  ة ، أو ت  ساھل ب  شن إع  ادة ھیكلی  ة دین  ھ الخ  ارجي أم  راً ف  ي غای  ة   

  .الصعوبة 
دانیین یحاججون في ذلك وخاصة من وبالرغم من أن بعض الاقتصادیین السو      

عمل  وا لفت  رة م  ع اح  دى المؤس  ستین ویقول  ون أن  ھ ل  یس م  ن الع  دل ف  ي ش  يء إدان  ة   
الصندوق إدانھ شاملة وإنھ لابد من النظر للصندوق والبنك في حیاد تام كمؤسسات 
دولی  ة أنیط  ت بھ  ا بع  ض الأعم  ال تق  وم بتأدیتھ  ا بطریق  ة مھنی  ة وبكف  اءة ، كم  ا أن  

ي یقترحھ  ا ال  صندوق لا ی  تم فرض  ھا عل  ى البل  دان الأع  ضاء وإنم  ا      ال  سیاسات ال   
الأعضاء ھ م ال ذین یلج أون الی ھ بمب ادراتھم ولا یق وم ال صندوق بت سویق سیاس اتھ            

الإ أن  ھ یمك  ن ال  رد عل  ى ذل  ك ودح  ض آراء ھ  ولاء الاقت  صادیین     ) ١(الاقت  صادیة 
  :المتحیزین للصندوق وذلك من النواحي التالیة 

العمال ة وال دخل والتنمی ة    ( ف أھم ل ال صندوق الأھ داف الأولی ة     من حی ث الأھ دا    *
وأھتم بمیزان المدفوعات الذي لا یعتبر غایة ف ي ح د ذات ھ ، ب ل قی داً             ) الاقتصادیة  

  .على بلوغ الأھداف الأولیة 
 من حیث السیاسات فان ما فرضھ الصندوق سیاس ات لا تتناس ب م ع ال سیاسات           -أ

لأكثر  فقراً وھي التي یتعامل معھا الصندوق ، وھذا ما الاقتصادیة والمالیة للدول ا   
أدى لتدھور شروط التبادل وغی ره م ن العوام ل الخارجی ة م ن تف اقم وض ع می زان          
الم  دفوعات  ، كم  ا أن الب  رامج الت  ي فرض  ھا للم  ؤازرة كان  ت لع  ام واح  د رغ  م ان   

  .التكییف اللازم ھو بالضرورة عملیة طویلة الأجل 
                          

  ٣٧المصدر السابق ، ص : علي عبد القادر علي .  د-١
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  :رامج الصندوق فقد كانت كالآتي  أما حیث تأثیر ب-ب
 لم تؤد ھذه الب رامج لت دفقات أكب ر ل رأس الم ال م ن م صادر أخ رى ، ول م تك ن              -١

  ) .١(ھناك صلة منظمة بین البرامج والتحریر المستمر للتجارة والمدفوعات 
 لم یكن للب رامج آث ار عل ى تخفی ف الت ضخم وإنم ا ت شیر ال دلائل ال ى تف اقم ھ ذه             -٢

 م  ا یؤك  د أن ب  رامج ال  صندوق لا تم  ت ب  صلة لم  شاكل الاقت  صاد        الآث  ار ، وھ  ذا 
  .السوداني لكون السودان واحد من أفقر الدول النامیة 

ولعلھ من المفید ایراد بعض التصریحات التي أدلى بھا ممثل صندوق النقد ال دولي           
ف  ي اجتماع  ات ن  ادي ب  اریس فیم  ا یخ  ص ال  سیاسات الاقت  صادیة ف  ي ال  سودان ف  ي   

 ، حی  ث ذك  ر أن ال  سلطات ال  سودانیة ق  د نف  ذت بالفع  ل ع  دداً م  ن        ١٩٨٣فبرای  ر 
 ق رش لل دولار ال ى    ٩٠السیاسات الھامة مثل ، تخفیض السعر الرسمي للجنی ھ م ن        

 جنیھ سوداني للدولار ، إجراءات مالیة لتخفیض العج ز ف ي المیزانی ة ، ازال ة      ١٫٣
م في الأسعار ، فرض الدعم من البترول ، زیادة أسعار الفائدة ، تخفیض حدة التحك  

قیود مؤقتھ على التجارة الخارجیة للحد من نمو الواردات غیر المھمة ، وھذا یشیر 

                          
 مليون دولار ،   ١١٣٩ بلغت تدفقات الاعانات والقروض المقدمة للسودان        ١٩٨١ في عام    -٢

 بعد ذلك حيـث انخفـضت   من الناتج اإجمالي المحلي ، الا أنها انخفضت لحد بعيد% ٢١أي  
من اجمالي المـساعدات     % ١٢,٧ مليون دولار ، أي      ٢٠٧المساعدات العربية للسودان من     

من اجمالي المساعدات العربيـة كمـا        % ٠,٢ أي ما يمثل     ١٩٩٠ مليون دولار عام     ٨الى  
اتخذت الحكومات الغربية مواقف معادية للسودان حيث قررت المفوضية الأوربية منع تصدير 

سلحة وتقليص مساعداتها ما عدا الإنسانية منها للسودان ، وبناء عليه هبطت المـساعدات              الأ
 مليون دولار عام    ١٠٤ الى   ١٩٨٧ مليون دولار عام     ٢٧٤الحكومية ومتعددة الأطراف من     

 ، كما ان ادراج السودان ضمن قائمة الإرهاب أدى لانخفاض المعونات المقدمة مـن               ١٩٩٣
وهذا كلـه علـى     .  مليون دولار    ١٩ مليون دولار الى     ١٠٣مريكية من   الولايات المتحدة الأ  

الرغم من تبني السودان برامج الصندوق والتزامه بها ، مما يبرز بشكل واضح مـدى تـأثر       
  . تقديم المساعدات بالاعتبارات السياسية أكثر من الاقتصادية والإنسانية 

-OECD; Geographical distribution of financial flows to Developing 
countries, 1994 . 
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الى أن السودان كان یبدو ولداً مطیعاً في تنفیذه لسیاسات الصندوق وم ن ث م وج ب           
  .معاملتھ برفق 

 أك د ممث ل ال صندوق عل ى ض  رورة     ١٩٨٤/ وف ي الاجتم اع الث اني ف ي م  ایو           
ع سیاسات من قبل السودان لتمكین ال صندوق م ن تنفی ذ برامج ھ الت ي یفرض ھا        اتبا

وھ ذا م ا یؤك د أن ال صندوق ھ و الم سؤول ع ن        . بالتعاون مع ال سلطات ال سودانیة     
السیاسات الاقتصادیة في ال سودان ، ب ل ویؤك د عل ى ال دور ال ذي یلعب ھ ال صندوق                

لصالح الاحتكارات الرأسمالیة للبقاء على أسس النظام الأقتصادي العالمي المتحیز    
  .العالمیة 

أم  ا ف  ي الأردن فق  د لج  أ لل  صندوق لمعالج  ة ق  ضیة قروض  ھ الخارجی  ة وذل  ك ف  ي      
بموج  ب ذل  ك ف  رض ال  صندوق عل  ى    ) . ١ )(١٩٩٢ ، ١٩٩٠ ، ١٩٨٩(الأع  وام 

  :الأردن اتباع برنامج إصلاح اقتصادي تمثلت أھم جوانبھ  في 
  .صادي  الإسراع في عملیة التحریر الاقت-أ

  . تنشیط الاستثمار المحلي والأجنبي -ب
 التخفیض الكمركي وخف ض ال دعم الحك ومي م ع ف رض ال ضریبة العام ة عل ى              -ج

  .المبیعات 
  . إصدار قوانین جدیدة في مجال الاستثمار والجمارك والضرائب -د

 اس تمر  ١٩٩٣ – ١٩٨٩ومن الجدیر بالذكر أن برن امج الت صحیح الأول م ن                
 عندما انفجرت أزمة الخلیج وما نتج عنھا من آثار اقتصادیة ١٩٩٠تى عام تنفیذه ح

واجتماعیة وسیاسیة كلفت الاقتصاد الأردني الكثیر الى حد وصل بالاردن أن عجز 
                          

  : عقد الأردن مع الصندوق برنامجين للاصلاح الأقتصادي -١
 مليون دولار حصل عليهـا الأردن   ٢٢٧مقابل   ) ١٩٩٣ الى   ١٩٨٩(في الفترة من    : الأول  

  .بموجب هذا الاتفاق 
 وحـدة    مليـون  ٤٥حصل الأردن بموجبه على      ) ١٩٩٨ الى   ١٩٩٢(في فترة من    : الثاني  

 وإنما انتهى   ١٩٩٣حقوق سحب خاصة مع العلم أن تنفيذ البرنامج الأول لم يستمر حتى عام              
 بسبب الغزو العراقي للكويت ، أما البرنامج الثاني فقد ابـرم نتيجـة الآثـار        ١٩٩٠في عام   

الاقتصادية السلبية التي خلفها حرب الخليج مما استوجب اللجوء للصندوق خاصة بعد وصول            
  : راجع في ذلك .  لحالة العجز عن سداد التزاماته الخارجية الأردن

أزمة المديونية وبرامج التـصحيح الاقتـصادي ، مجلـة بحـوث     :  أحمد حسين الرفاعي     -
  ١٩٩٧ ، ٧اقتصادية عربية ، العدد 
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 ، ھذا الأمر استلزم عقد ١٩٩١-١٩٩٠عن خدمة قروضھ الخارجیة في الفترة من       
 على الآثار التي خلفتھا  للتغلب ١٩٩٢برنامج تصحیح جدید مع الصندوق في عام        

  .أزمة الخلیج على ھذا البلد 
أما فیما یتعلق بالاقتصاد المصري فان التجربة تشیر ال ى ق دم علاق ة م صر                  

 كع ضو  ١٩٤٥مع صندوق النق د ال دولي ، فق د ان ضمت م صر لل صندوق ف ي ع ام          
  ملی ون ٦٣٣٫٩ ملیون دولار تزایدت حت ى بلغ ت قیمتھ ا    ٤٥أساسي بحصة قدرھا    
 ملی  ون وح  دة حق  وق س  حب  ٤٦٣٫٤ وھ  و م  ا یع  ادل ١٩٩١دولار ف  ي نھای  ة ع  ام 

  ).١ (SDRخاصة 
 لجأت مصر لأول مرة للصندوق لمواجھة ال صعوبات   ١٩٦٢ومع حلول عام          

الخاص  ة بمی  زان الم  دفوعات والناتج  ة ع  ن التوس  ع ف  ي الانف  اق لتنفی  ذ م  شروعات  
ر أول برنامج للتثبیت الاقت صادي  التنمیة للخطة الخمسیة الأولى وبذلك عقدت مص  

 -Stand byم   ع ال   صندوق لم   دة س   نة واح   دة ف   ي نط   اق اتفاقی   ة م   ساندة      
Arrangment    ملی  ون ٤٢٫٥ ح  صلت بموجب  ھ عل  ى تموی  ل م  ن ال  صندوق ق  دره 

 ملیون دولار من خلال برنامج آخ ر  ٤٠دولار ، تبع ذلك تسھیل ائتماني في حدود     
  ) .٢(١٩٦٤للتثبیت في عام 

ن البرنامجین تم توحید سعر الصرف للجنیھ الم صري ، الا أن م صر         بموجب ھذی 
/ ما لبثت إن عادت لتطبیق سیاسة تعدد الصرف التي كانت سائدة من قبل من مایو 

١٩٦٨.   
نتیج  ة تع  رض الاقت  صاد الم  صري ل  بعض ال  صعوبات منھ  ا زی  ادة عج  ز               

ثم اتجھت مصر ثانیة ، ومن ) ٣(المیزان التجاري وقصور الاستثمارات والادخار 
 والذي تعھدت ١٩٧٧/ للتفاوض مع الصندوق وقعت معھ خطاب النوایا في مارس 

فیھ بتعدیل السیاسات النقدیة والمالیة وسیاسات الاقتراض الداخلي والخارجي ورفع 
القیود على قطاع التجارة الخارجیة تمھیداً لتوقیع اتفاقیة التثبیت الاقتصادي في عام 

 ملی  ون دولار كت  سھیلات ائتمانی  ة ف  ي  ٧٢٠صلت بموجب  ھ عل  ى  وال  ذي ح  ١٩٧٨
ص  ورة ش  رائح لتموی  ل عج  ز می  زان الم  دفوعات لم  دة ث  لاث س  نوات ت  رتبط ك  ل      

                          
 . ٢١ ، ص١٩٩١/اكتوبر / ٢١ الصندوق ينثر عطاياه وشروطه ، الأهرام الاقتصادي في -٢
الاقتصاد المصري بين الواقع والطموح ، الدار المصرية اللبنانيـة          : ي حاتم   سامي عفيف . د-٣

  ١٦٥ ، ص ١٩٨٨
 سعر الصرف وأثره على المتغييرات الاقتصادية ، دراسة منشورة بالنـشرة الاقتـصادية         -٤

 ٦٣ ، ص ١٩٨٨ ، ٢٠لبنك الاسكندرية ، مجلد رقم 
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شریحة بمدى التقدم الذي تحرزه مصر في تحقیق الاصلاحات الھیكلیة التي وعدت 
  ) .١(بھا في خطاب النوایا

قت صادیة ، ب ل وزادت ح دتھا بع د       وفي عقد الثمانینات استمرت الم شاكل الا              
نتیجة انھیار أسعار ) منتصف الثمانینات ( تقلیص مصادر الدولة من النقد الأجنبي 

/ النفط ، مما دعا م صر للتف اوض م ن جدی د م ع ال صندوق حی ث وقع ت ف ي م ایو             
 ملیون ٢٥٠ اتفاقاً للترتیبات المساندة تتیح لھا الحصول على قروض بقیمة          ١٩٨٧

 شھراً تنتھ ي ف ي   ١٨لمدة )  ملیون دولار أمریكي٣٢٧(ب خاصة   وحدة حقوق سح  
   .١٩٨٨/ نوفمبر 

  :وأھم عناصر ھذا الاتفاق 
  .القضاء على تعدد أسعار الصرف وتطبیق سعر مرن للجنیھ المصري 

م  ن الن  اتج المحل  ي  % ٢٠تخف  یض العج  ز الكل  ي ف  ي الموازن  ة العام  ة للدول  ة م  ن    
 % .١٣الاجمالي الى 

دی ة تقییدی ة للح د م ن زی ادة مع دلات الت ضخم تع دیل أس عار الفائ دة           اتباع سیاس ة نق  
 .المحلیة 

ضرورة تقلیل الاقتراض الخارجي وتحدید سقف للاقت راض ال سنوي والاتف اق م ع            
 ) .٢(الدول الدائنة على اعادة جدولة الدیون 

 اتخذت مصر اجراءات س ریعة عل ى طری ق الإص لاح       ١٩٩١وفي بدایة عام          
 وتم الاتفاق مع الصندوق بعد مفاوضات دامت ثلاث سنوات على تقدیم الاقتصادي

ش ھر ل دعم   ١٨ ملیون وحدة حق وق س حب خاص ة خ لال     ٢٧٨تسھیل ائتماني قدرهُ    
برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحكوم ة الم صریة ی تم ال سحب منھ ا بمع دل           

  . ملیون دولار شھر ٢٠
 ٥٠٠ ص ندوق اجتم اعي برأس مال ق درهُ     كما تضمن البرن امج الاتف اق إن شاء              

  .ملیون دولار لمواجھة أعباء الاصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل 
  :أما أھم نقاط برنامج الاصلاح الاقتصادي فھي 

                          
 ، اغـسطس ،  ١ة مدبولي ، ط   بحوث في ديون مصر الخارجية ، مكتب      : رمزي زكي   .  د -٥

  ٣٠٠  ، ص ١٩٨٥
 على جدولة الديون المستحقة     ١٩٨٧ دولة دائنة في مايو      ١٨ في سبيل ذلك تم الاتفاق مع        -١

 ألف مليون دولار بفترة سماح قدرها خمس ١٢ والبالغة ١٩٨٨ وحتى يونيو   ١٩٨٧من يناير   
ة ، وقـد كانـت   سنوات وتقسيط أصل الدين على خمس سنوات أخرى باقساط نصف سـنوي         

  .١٩٨٨اليابان أخر دولة تم الاتفاق معها على اعادة الجدولة  في ديسمبر 
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ف ي  % ٢٠بالمقارن ة م ع    % ٩٫٥ تخفیض العجز في الموازنة العام ة للدول ة ال ى       -
 م ن حج م الن اتج     %٣٫٥ مع ض رورة خف ض ھ ذا العج ز ال ى            ١٩٩٠/١٩٩١عام  

   .١٩٩٥ / ١٩٩٤الجمالي المحلي في عام 
 أذون خزانة ١٩٩١/  تخفیض معدل التضخم ، ولذلك طرحت الحكومة في ینایر        -

قصیرة الأجل لتغطیة جانب من عجز الموازنة بموارد حقیقیة وامتصاص ال سیولة       
بع د ت سعة   % ١٨ال ى  % ٢٧، وقد نجحت م صر ف ي تخف یض مع دل الت ضخم م ن         

 تطبیق البرنامج وذلك نتیجة استخدام أذون الخزانة كأداة لجمع المدخرات أشھر من
)١. ( 
س   عر ال   صرف ، س   عر الفائ   دة ، أس   عار   (  تع   دیل ش   امل لل   سیاسات ال   سعریة   -

 ) .المحاصیل الزراعیة
 تحری  ر التج  ارة الخارجی  ة م  ن تخف  یض للتعریف  ة الجمركی  ة عل  ى ال  واردات ال  ى  -

 .تبسیط اجراءات التصدیر 
طاء دور متزاید للقطاع الخاص ومعالجة أوض اع الم شروعات المتعث رة الت ي       إع -

ف   ل مقوم   ات النج   اح لھ   ذه    تثب   ت ج   دیتھا وت   صویب ھیاكلھ   ا التمویلی   ة بم   ا یك    
 .المشروعات

كما یعد ذھاب مصر ال ى ن ادي ب اریس للتف اوض م ع كب ار ال دائنین ح ول                         
فاق مع الصندوق ، فقد تق رر تخف یض   الغاء وإعادة جدولة دیونھا من أھم نتائج الات 

 ملی ار دولار بحی ث ی تم التخف یض     ٢٠٫٢من دیون مصر الرس میة والبالغ ة    % ٥٠
  :على ثلاث مراحل 

  %١٥ بنسبة ١١٩١/یولیو/ ١الأولى في 
  %١٥ بنسبة ١٩٩٣/ الثانیة في أول ینایر 

  )٢% (٢٠ بنسبة ١٩٩٤/الثالثة في یولیو 

                          
  .١٥/١١/١٩٩١جريدة الأخبار الصادرة في -٢
 تجدر الإشارة الى أن إسقاط الشريحة الثالثة تأخر بسبب الخلافات التي كانت قائمة بـين                -١

الى اقتراح الـصندوق وخبرائـه   الجانب المصري والصندوق ، وسبب هذا الخلاف يعود الى  
 جنيه للدولار على اساس أن الجنيـه        ٤,٤ليصبح  % ٣٠تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة      

  .مقوم بأكثر من القيمة الحقيقية 
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 س نة فت رة س داد م ع فت رة      ٢٥ملی ار دولار عل ى    ١٠٫١ویتم جدولة الباقي ویقدر ب  ـ  
  .سماح تتراوح بین ثلاث وأربع سنوات 

وق د ت  م ك  ل ذل ك بع  د م  شاركة م صر ال  ى جان  ب ق وات التح  الف الدولی  ة ف  ي             
اخراج الجیش العراقي من الكویت مما حبب كثیراً النظام الم صري ل دى الولای ات      

 ملیار دولار من الدیون ١٤إلغاء حوالي ، حیث تم إضافة لذلك  المتحدة الأمریكیة 
 ملیار دولار دیون ٧ ملیار دولار دیون عسكریة أمریكیة ، ٧( العسكریة المصریة 

  ) .عسكریة لدول الخلیج العربي 
والحقیق  ة ان ال  سیاسات الت  ي یفرض  ھا ال  صندوق النق  د ال  دولي تلق  ى مقاوم  ة عنیف  ة  

رتبھ من تبعات ، ھذا فضلاً عن صعوبة وانتقاداً من جانب الدول المدینة نظراً لما ت
تنفیذھا في الحی ز الزمن ي ال ذي ی شترطھ ال صندوق ، وكثی راً م ا ھ وجم ال صندوق                 

ومن ھذه الانتق ادات وفیم ا یخ تص    . بسبب ورشتھِ الاصلاحیة التي یلزم بھا الدول  
  ) :١(بالاقتصاد المصري فإن أبرز آثار برامج الصندوق السلبیة تمثلت فیما یلي 

 ٣٧٫٩نخفاض نسبة الأجور والمعاشات والدعم الى اجمالي النفق ات العام ة م ن           ا -
   .١٩٩٣/١٩٩٤ عام ٣٢٫٦ الى ١٩٩١/١٩٩٢عام % 

  .١٩٩٣عام  % ١٠٫١ الى ١٩٨٣عام %٥٫١ زیادة معدل البطالة الظاھرة من -
 انخفاض نسبة الأجور الى اجمالي الناتج المحلي من نحو أكثر من النصف خلال     -

  .١٩٩٤ الى الثلث عام ١٩٩٠عام 
فالم شروطیة ھ ي م ن أھ م العوام ل الت ي جعل ت ال دول المدین ة تع زف ع  ن                    

طلب مساعدة الصندوق لھا ، بل بالعكس من ذلك فضلت الكثیر م ن ال دول اللج وء         
                                                               

 مليار دولار ، حيث يمكنها هـذا  ١٩وكذلك الخلاف حول الاحتياطي النقدي المصري والبالغ     
من تسهيلات الموردين وقد اعترض خبراء الصندوق       الاحتياطي من شراء وارداتها نقداً بدلاً       

  .على الاحتفاظ بالاحتياطي بالدولار وطلبوا تنويع العملات التي يتم بها هذا الاحتياطي 
والبرنامج المصري شديد التفصيل وله خمسة ملاحق ،أربعة منها تفـصل شـروط الاتفـاق           

  .فيذاً لشروط الاتفاق وتوضح الخطوات الواجب على الحكومة المصرية القيام بها تن
دور البنـوك فـي     .. الاصلاح الاقتصادي في مـصر      : راجع الدكتورة منى قاسم      - 

 ، ص ١٩٩٨الخصخصة وأهم التجارب الدولية ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      
٣٥-٣٤.   

 
  .١٩٩٣/١٩٩٤- ١٩٩٠/١٩٩١التقرير السنوي : البنك المركزي المصري -٢
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لم   صادر الإق   راض الخاص   ة ذات التكلف   ة العالی   ة ب   دلاً م   ن اللج   وء لل   صندوق      
) . ١(یاسة إصلاحیة على قدر كبیر من الصرامة ومشروطیتھ التي تفرض علیھا س

وتكمن خطورة السیاسات التي یوصي بھ ا ال صندوق ف ي ارتكازھ ا عل ى نظری ات          
تھتم بجانب الطلب في الوقت الذي تترك ز فی ھ م شكلة ال دیون ف ي الاختناق ات الت ي          

  .تظھر في جانب العرض 
، م ع  ) ٢(ق أھداف ھ  ھذا الوضع أدى في معظم الأحوال الى فشل الصندوق في تحقی      

العلم أن ھذا البرنامج نجح في بعض الدول مثل تركی ا الت ي أدى التزامھ ا ببرن امج            
 ال   ى تح   سین الأداء الاقت   صادي وبل   وغ مع   دل النم   و ١٩٨٠ال  صندوق ف   ي ع   ام  
وھ  و أعل  ى مع  دل ت  م تحقیق  ھ ف  ي دول منظم  ة التنمی  ة        % ٥الاقت  صادي ح  والي  

                          
جهة مشكلة المديونيه الخارجية ، بتعبئة وتوجيـه المـوارد          موا:  سمير محمد علي حسن      -٣

الاقتصادية في القطاع الزراعي المصري ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعـة عـين                
  .٩٢-٩١  ، ص١٩٩٤شمس ، 

دليل ذلك ما حدث مع مصر عندما التزمت بتطبيق ورشة الصندوق ، ومن أهمها تعـديل                -٤
عن الاسعار السائدة من قبل ، وهو ماشـكل    %٢والسلفيات بنحو   أسعار الفائدة على القروض     

مزيداً من الاتجاه نحو الحد من الطلب على الائتمان في اطار السياسة الانكماشية التي اتبعتها                
الدولة لتحجيم الطلب الكلي ، حيث ارتفعت الأرقام القياسية لإسعار المستهلكين في الحـضر              

 ، الا أنها عاودت     ١٩٨٢عام  % ١١ وعادت الى    ١٩٨١عام  %٢٨ الى   ١٩٧٨عام%١١من  
   .١٩٨٧عام % ٢٥ و ١٩٨٤عام % ٣٦الارتفاع لتصل الى 

وهو معبر عن استمرار معدلات التضخم في الزيادة برغم اتباع كافـة تعليمـات الـصندوق        
لمعالجة التضخم في مصر ، مما يثبت بشكل قاطع فشل برامج الصندوق في معالجة ظـاهرة   

  .اء عليها التضخم والقض
توجيه الاقتصاد المصري نحو مـسار انهـاء أزمـة المديونيـة       : عمر عبدالحي البيلي    . د-

 الـسنة  ١٩٩٥ ، يونيـه  ٢١الخارجية ، المجلة العالمية لكلية التجارة ، جامعة اسيوط ، عدد      
  .٤١-٤٠الخامسة عشر ،ص 
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% ٤٥یض مع دل الت ضخم لی صل ال ى     ، كما ت م تخف   OECDوالتعاون الاقتصادي   
  ) .١ (١٩٨٥في عام 

وھذا یفرض على الصندوق تعدیل سیاساتھ الت ي یفرض ھا عل ى ال دول المدین ة              
وأن یضع في اعتباره ما تعانیھ ھذه الدول من مشاكل ، وأن تت صف برامج ھ بق در       

ج راء  من المرونھ وأن یستلزم جانب الحیاد في سیاس اتھ وقرارات ھ رغ م ان ھ ذا الا     
ب  الغ ال  صعوبة ب  سبب القی  ود الت  ي تحك  م عملی  ة الت  صویت ف  ي ھیئ  ات ومج  الس        
ال  صندوق مم  ا یجع  ل ال  دول الكب  رى ت  تحكم ف  ي قرارات  ھ وف  رض م  ا ت  راه ملائم  اً    

  .لمصلحتھا 
بینم  ا ف  ي الع  راق فق  د لج  أ ال  ى ال  صندوق م  ن خ  لال س  لطة الاح  تلال بع  د غزوھ  ا   

جة مشاكل قروضھ المعق دة والمركب ة     للعراق واسقاط نظامھ السیاسي من أجل معال      
  :، وقد تم الاتفاق بین الصندوق وحكومة العراق المؤقتھ على 

   دینار عراقي ١٥٠٠تثبیت سعر صرف الدولار عند 
استبدال العملة العراقیة بعملة جدی دة ی تم التعام ل بھ ا ف ي جمی ع انح اء الع راق ف ي                   

  ١٥/١/٢٠٠٤موعد أقصاه 
 م  ن خ  لال رف  ع التعریف  ة الكمركی  ة عل  ى ال  واردات    تحری  ر التج  ارة الخارجی  ة-ج

  .وتبسیط اجراءات التصدیر 
  :وقد أبرم اتفاق جدید بین الصندوق وحكومة العراق الانتقالیة تضمن 

اتباع سیاسة نقدیة تدریجیة تعمل بمقتظاھا على تحسین سعر صرف الدینار مقاب ل     
  .٢٠٠٦دایة عام  خلال أربع سنوات تبدأ منذ ب١٠٠٠ الى ١٥٠٠الدولار من 

  .    من اجل الحد من معدلات التضخم والسیطرة على النقد المحلي 
 % ٢١زیادة أسعار الفائدة على الودائع بالدینار العراقي لتكون بحد أقصى مق دارهُ       

 سنویاً 
 ال  سماح بتحوی  ل أی  ة مب  الغ ال  ى الخ  ارج لتغطی  ة اس  تیرادات یحتاجھ  ا الع  راق     -ج

ر المعل ن ذل  ك الی وم م  ن قب ل ق  سم م زاد العمل  ة     وب سعر ص رف تف  ضیلي ع ن ال  سع   
  .الأجنبیة في البنك المركزي العراقي 

  .تقلیل الدعم على المشتقات النفطیة -د
   فرض تعریفة كمركیة بسیطة على الواردات العراقیة -ھـ

                          
شارة خاصة لمـصر ،     صندوق النقد الدولي دور جديد في مواجهة المتغيرات الدولية مع ا          -١

  ، ص    ١٩٩١بنك الإسكندرية ، النشرة الاقتصادية المجلد الثالث والعـشرون ، القـاهرة ،              
١٢٤.  
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 الغ   اء ال   دعم الحك   ومي لمف   ردات البطاق   ة التمونی   ة ف   ي موع   د لا یتج    اوز         -و
٣١/١٢/٢٠٠٩.   

 من أھم نتائج الاتفاق م ع ال صندوق ذھ اب الع راق للتف اوض م ع كب ار          وكان       
الدائنین في نادي باریس حول الغاء واعادة جدولة دیونھ والت ي توص ل ف ي ك انون            

  .منھا % ٨٢ الى الغاء حوالي ٢٠٠٨الأول 
تج  در الإش  ارة ال  ى أن ال  صندوق عم  ل عل  ى التع  اون م  ع المؤس  سات الدولی  ة         

جة لذلك التسھیلات المشتركة التي لاق ت نف س الانتق ادات م ن     الأخرى وظھرت نتی  
 Crossجان  ب ال   دول المدین   ة ب  سبب م   ا ع   رف باس   م الم  شروطیة الم   شتركة    

conditionality       حی  ث یمك  ن الق  ول فیم  ا یتعل  ق بعلاق  ة ال  صندوق والبن  ك أن ، 
د علاقتھما علاقة تناضریة تشاطریة  فرضتھا طبیعة المشكلات التي حملھا لھما عق
  .التسعینات من القرن المنصرم مما حتم اللقاء والتعاون فیما بین ھاتین المؤسستین 

مما سبق نستنتج أن مسالة التعاون مع الصندوق لیست ب الأمر ال سھل فھ ي تحت اج            
الى تھیئة الأرضیة الأقتصادیة المناسبة للتفاوض مع ھ كم ا أنھ ا تحت اج ال ى مقات ل            

ف كیف یدیر المعركة لتحقیق الھدف المطل وب  اقتصادي یعرف أسلحتھ جیداً ویعر    
، وھذا ما یجعل الدول المدینة تفكر مرة تلو المرة في ما تملكھ من أسلحة اقتصادیة 
قب ل ال  ذھاب لل  صندوق وطل ب م  ساعدتھ ، وذل  ك لأن ال صندوق ك  ان حری  صاً ك  ل    

  ، وب نفس   Case by Caseالح رص عل ى اتب اع أس لوب التف اوض حال ة بحال ة        
 على ضرورة استبعاد أسلوب المواجھة وع لاج ھ ذه الق ضیة كق ضیة         الشدة حرص 

  .عامة 
وھك  ذا ف  إن ال  صندوق ت  دخل للإق  راض ف  ي بع  ض الح  الات عن  دما وج  د ان          

الإقراض ی شكل ال سبیل لاس تمرار سیاس ة المفاوض ات واس تبعاد المواجھ ة ، وف ي             
لح ال دول  بعض الحالات كان یقوم بفرض سیاسات وإج راءات تھ دف لخدم ة م صا      

الرأسمالیة الدائنة وتضر بمصالح ال دول المدین ة الفقی رة ول ذلك فق د لج أ ال صندوق                 
ت  ارة لاع  ادة الجدول  ة وت  ارة للتوص  یة بالغ  اء ج  زء م  ن الق  روض وثالث  ة للتوص  یة   

  ) .١(بالإقراض الجبري 
                          

من أبرز الانتقادات التي توجه للسياسات التي يفرضها الصندوق هو أنها تهـدف مكافحـة       -١
عجـز فـي    التضخم وذلك من خلال تنفيذ برنامج صارم للحد من نمو الانفاق العام وتقليل ال             

الموازنة العامة للدولة ، ومثل هذا البرنامج يخطئ في تشخيصه لمشكلة التـضخم ، فجانـب            
بطئ النمو في القطاع المنتج للسلع الغذائية ، الهجرة         (كبير من التضخم راجع لعوامل هيكلية       

جال وهذه الاختلالات لايمكن علاجها في الآ  ) للمدن ، الاختلال القائم بين الزراعة والصناعة        
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ل لذلك كلھ وبدلاً من أن یكون الصندوق منبعاً تأتي منھ الموارد المالیة والحلو       
المناسبة أصبح منبعاً للمشاكل والأزمات وملجأ تعود الیھ الموارد المالیة فیما بالنقل 

ص  ندوق النك   د  / ح لت   سمیتھ العك  سي للم   وارد ، الأم  ر ال   ذي دع  ا بع   ض ال  شرائ    
  ) .١(الدولي

ویمكن تمثیل الحلقة الخبیث ة لمفاوض ات إع ادة الجدول ة الت ي یت دخل فیھ ا ص ندوق              
 الذي یبرز الدول السلبي الذي یقوم بھ ف ي إلق اء المزی د م ن          النقد الدولي على النحو   

العبء على الدول المدینة وإثبات أنھ لیس الإ أداة في ید الدول الدائنة لتنفیذ مطالبھا 
واستراتیجیتھا ، ھذا فضلاً عما تتطلبھ عملیة الحصول على م وارد ال صندوق م ن           

ب  ة ف  ي الح  صول عل  ى    ء الراغمناق  شات مطول  ة ب  ین ال  صندوق وال  دول الأع  ضا    
  ) .٢(مواردهِ

  
  

  
                                                               

كما أن جانباً من التضخم يعود لعوامـل        . القصية أو المتوسطة التي تغطيها برامج الصندوق        
ارتفاع أسعار البترول ، زيادة أسعار الواردات ، تدهور شـروط الاقتـراض   ( خارجية منها  

  .والبرامج التي يدعمها الصندوق لا تتعرض إطلاقاً للحد من تأثير هذه العوامل ) الخارجي
أزمة القروض الدولية ، الاسباب والحلول المطروحـة مـع          : الدكتور رمزي زكي    راجع  -

   .١٩٥  ، ص ١٩٨٧ ، ١مشروع صياغة لرؤية عربية ، دار المستقبل العربي ، ط
 
 ، تاريخ   ١١١٩صندوق النكد الدولي ، الأهرام الاقتصادي ، العدد         : خالد فؤاد شريف    . د-٢

  .٤٢ ، ص ٢٥/٦/١٩٩٠
أنـه قبـل اسـتخدام مـوارد        " رويت مستشار الشرق الأوسط بالصندوق       يقول أندريه ك   -٣

الصندوق توجد مناقشات مكثفة تجري بين سلطات البلدان الأعضاء بين مـديري ومـوظفي              
الصندوق حول السياسات الاقتصادية الواجب تبنيها لتصحيح خلل توازن المـدفوعات الـذي             

يه كرويـت ، بعـض المـسائل المتعلقـة       أندر: أظهر الحاجة لهذه الأموال ، أنظر في ذلك         
 ١٩٨٢،  ) ٢(، العدد   ) ١٩(باستخدام موارد الصندوق ، مجلة التمويل والتنمية ، المجلد رقم           

   ١٠، ص 
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    دائرة مفاوضات إعادة الجدولة مع الدول الدائنة والبنوك التجاریة-

-Source; B.Kettell and G.A.Magnus ; the international debt 
game Astudy in international Bank lending , Graham 
Trotman , 1986,p. 155 . 

أزمة القروض الدولیة ، مرجع سابق ، :  من كتاب الدكتور رمزي زكي       نقلاً -
  ٢٥٣ص 

  لى برنامجيوافق المدين ع
 الصندوق في الإصلاح

 

وافق صندوق النقد الدولي على 
 تقديم تسهيلات مشروطة

 

قبلت الدول الدائنة إعادة الجدولة 
  )قروض رسمية(

 قبلت البنوك التجارية اعادة الجدولة -
  )قروض جديدة(وتقديم 
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  ) :١(تحلیلیة لمشروطیة صندوق النقد الدولي  نظرة

م ن المھ  م ف ي مج  ال الح دیث ع  ن دور ص ندوق النق  د ال دولي ف  ي مج  ال             
علاج مشاكل القروض الخارجیة لل دول النامی ة التع رض بالتحلی ل لم شروطیة        

وسیاس اتھ ف ي ھ ذا ال شأن خاص ة بع د تف اقم أزم ة ال دیون الخارجی ة           ال صندوق  
ووصولھا الى مرحلة الانفجار باعلان بعض الدول المدینة توقفھا عن السداد ، 
وسوف ندرس ھذه المشروطیة اولاً في فترة م ا قب ل ال سبعینات ث م ف ي مرحل ة         

  :السبعینات ومن ثم في المرحلة اللاحقة لفترة السبعینات 

  :فترة ما قبل السبعینات : أولاً 

  نمیز عمل الصندوق بأمرین في ھذه المرحلة وھما 
  لم یكن لھ تأثیر واضح على سیاسات الدول الأعضاء •
دور في تقدیم المعون ھ الفنی ة ك ان مح دوداً خاص ة ف ي مرحل ة الاربعین ات              •

والخم سینات ، حی ث لج  أت ال دول ف  ي فت رة م  ا قب ل الح  رب ال ى اس  تخدام       
 .صرف والواردات بشكل واسع النطاق القیود على ال

مع مطلع الستینات ت م اح راز تق دم ف ي عم ل ال صندوق ، فق د أدت جھ وده ف ي                   
  .توضیح شروط ومعاییر استخدام موارده الى تزاید السحب من تلك الموارد 

 باستحداث ترتیبات ١٩٥٢كما بدأ الصندوق في تدعیم دوره كمقرض بعد عام 
 ٤ اتف اق ف ي الخم سینات وص لت قیمتھ ا ال ى          ٤٣المساندة وق د عق د ال صندوق        

 ١٨٨ملیار دولار ، وقد اتسعت ھذه الاتفاقات في ال ستینات حت ى وص لت ال ى       
  ) .٢( ملیار دولار١٢٫٥اتفاق بما قیمتھ 

                          
  راجع في ذلك -١

-Peter Gibbon ; The World Bank and the new politics of  Aid , The 
European journal of development research , Vol.5 , No.l ,june /1993 , 
PP.3940. 

 استحدث الصندوق العديد من التسهيلات ونوافذ الاقراض منها تسهيل التمويل التعويضي             -٢
CFF وتسهيل ١٩٦٣ في عام Buffer – stock Financing ١٩٦٩ وفي عام .   



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٣٦٢

وفي نھایة ھذه الفترة استحدث الصندوق وحدات حقوق السحب الخاصة بھدف 
  .ادارة الاحتیاطات الدولیة من خلال رقابة مركزیة 

  
  فترة السبعینات : ثانیاً 
ات  سمت ھ  ذه الفت  رة بتزای  د ح  دة ال  ضغوط الت  ضخمیة وھ  و م  ا ك  ان ین  ذر         

بانھیار نظام بریتون وودز في الوقت الذي أعلنت الولایات المتح دة الأمریكی ة    
 انھاء قابلیة تحویل الدولار للذھب ، ومع انھیار نظام بریتون وودز ١٩٧١في 

ن وجھة نظ ر الكثی رین غی ر ذي ج دوى حی ث كان ت       أصبح وجود الصندوق م 
أھ  م وظائف  ھ إدارة النظ  ام المنھ  ار ، الا ان الم  شاكل الاقت  صادیة الت  ي واجھھ  ا   
العالم بعد ذل ك كان ت تح دیات خطی رة فرض ت بق اء ال صندوق ، ب ل وق د ك ان                

 ھو أخطر الأزمات الت ي تع رض لھ ا الع الم من ذ الك ساد              ١٩٧٥- ١٩٧٤كساد  
عت الأسعار وازدادت معدلات البطالة بشكل ملحوظ وانخفض الكبیر حیث ارتف

، وم ع تزای د اتج اه     % ٤٫٥-٤الناتج القومي الاجمالي للدول ال صناعیة بواق ع    
الدول النامیة غیر البترولی ة ال ى الاقت راض لتموی ل العج ز الخ ارجي للت ضخم             

  .قي تزایدت الدیون الخارجیة وأصبح التعاون النقدي الدولي محل اختبار حقی
إزاء ذلك كان على ال صندوق أن یعی د ھیكل ھ وظائف ھ وأن یعی د توجی ھ أن شطھ             

فعم  ل ال  صندوق عل  ى إح  داث الت  سھیلات    . للتعام  ل م  ع تح  دیات ال  سبعینات   
البترولیة للتعامل مع الاختلال العالمي لموازین المدفوعات التي أعقبت ارتفاع    

ھذه الاختلالات بوس ائل  خشیة التعامل مع ١٩٧٣أسعار البترول في نھایة عام    
  ) .١(انكماشیة والخوف من العودة مرة أخرى لكساد الثلاثینیات 

  :تجدر الاشارة أن ھذه التسھیلات كانت تنطوي على شروط منھا 
  .تفادي لجوء الدولة الى تقیید المدفوعات والواردات *
بی  ان ال  سیاسات الت  ي س  تتبعھا الدول  ة المعین  ة لایج  اد ح  ل متوس  ط الأج  ل          *
  .شكلات میزان المدفوعات مع وضع أھداف للسیاسات النقدیة والمالیة لم

                                                               

  
   راجع في ذلك-١

- Margaret G. devries ; Balance of payments Adjustment , 1945 to 
1986 , The IMF Experience IMF , 1987 , P.118 . 
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ومن المفید ذكره أن ھ ذه الت سھیلات لعب ت دوراً ثانوی اً ف ي س د عج ز م وازین            
المدفوعات كما أنھا شكلت نسبة ص غیرة م ن إجم الي التموی ل المق دم ل سد ھ ذا           

  ) .١(العجز 
 ، وبھ ذه  ١٩٧٤ممتدة ف ي ع ام   كما قام الصندوق باستحداث التسھیلات ال         

الت  سھیلات أص  بح ال  صندوق لأول م  رة ف  ي تاریخ  ھ یق  وم ب  الإقراض متوس  ط   
الأجل لمساعدة الدول النامی ة الأع ضاء عل ى تح سین م وازین م دفوعاتھا ع ن                 

  ) .   ٢(طریق إجراء تعدیلات ھیكلیة في اقتصادیاتــــھا 
ھتمامھ لمشكلة التصحیح وفي منتصف السبعینیات بدأ الصندوق یولي ا           

الھیكل  ي وأص  بح یرك  ز عل  ى تكیی  ف عج  ز م  وازین الم  دفوعات ل  دى ال  دول       
الأعضاء فالدول البترولیة حققت فائضاً مالیاً ضخماً وال دول ال صناعیة حقق ت       
نوعاً من التوازن وتركز العج ز ف ي ال دول النامی ة الم ستوردة للبت رول ، وم ع                 

قت راض وذل ك ل وفرة الق روض وانخف اض        ذلك لم تتوقف الدول النامی ة ع ن الا        
تكلفتھا حیث كانت ھذه التكلفة منخفضة بل وسالبة في بع ض الأحی ان ، الإ أن        
الب رامج الت ي وض  عھا للتكیی ف غلفھ ا بكثی  ر م ن ال شروط الت  ي ت ضمن إنج  از        

  .العملیة الأمر الذي أدى لتوجیھ الكثیر من الانتقادات لشروط الصندوق 
 لشروط الصندوق من انتقادات ھو أنھا ص ارمة ج داً ،    ولعل أھم ما وجھ          

فھ  ي تتطل  ب إح  داث تغیی  رات جوھری  ة ف  ي سیاس  ات الدول  ة الع  ضو ف  ي فت  رة  
  .قصیرة 

                          
 وحتى مايو   ١٩٧٤ دليل ذلك ان اجمالي السحب بموجب التسهيلات البترولية من سبتمبر            -٢

 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في الوقت الذي بلغ عجز ميزان المدفوعات         ٦,٩ بلغ   ١٩٧٦
فوعات الـدول الناميـة غيـر        مليار دولار ، كما بلغ  عجز ميزان المد         ٢٢للدول الصناعية   

 . مليار دولار عن نفس الفترة ٢٠البترولية 
من الجدير بالذكر أن الاستخدام الصافي لهذه التسهيلات كان ضعيفاً في فترة السبعينات بل           -٣

ووصل في بعض الحالات الى مستوى سلبي حيث كانت نـسبة المـدفوعات لخدمـة هـذه                 
م التسهيلات  التي يقدمها ، ففي مصر على سـبيل           التسهيلات من فوائد وأقساط أكبر من حج      

 مليـون دولار بينمـا   ١,٢٩٠ ١٩٧٧المثال بلغ اجمالي التسهيلات التي قدمها الصندوق عام        
 مليون دولار بمعنى أن التحويل      ٢,٢٠٥بلغت مدفوعات خدمة هذه التسهيلات عن نفس العام         

  . عام  مليون دولار عن هذا ال٩١٥-السلبي لهذه التسهيلات بلغ 
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كما أن شروط الصندوق تركز على المتغیی رات النقدی ة وخاص ة وض ع ح دود        
للتوس ع ف ي الائتم اني المحل ي والائتم ان الممن وح للقط اع الع ام ف ضلاً ع ن أن           

وق یفسر المشكلات الأقتصادیة مثل التضخم وعج ز می زان الم دفوعات     الصند
  .تفسیر نقدي 

ھ  ذا ف   ضلاً ع  ن أن ال   صندوق یراع  ي اخ   تلاف الظ  روف الاجتماعی   ة            
والاقتصادیة بین الدول الأعضاء فیما یضعھ م ن س قوف ائتمانی ة ، كم ا كان ت       

  .سیاسة الصندوق بشأن أسعار الصرف محل انتقاد كبیر 
تج  در الاش  ارة ال  ى أن فت  رة نھای  ة ال  سبعینات ش  ھدت تزای  د ش  روط                 

الصندوق ، وقد تمثل ذلك في اشتراط البنوك التجاریة عدم منح قروض جدیدة       
للدول النامیة مالم تكن قد عقدت اتفاقات مع الصندوق وبالتالي غدا ھذا الاتفاق 

  .معیار الجدارة الائتمانیة للدولة العضو 
  

  .فترة ما بعد السبعینات : ثالثاً 
 ب اعلان  ١٩٨٢شھدت ھ ذه الفت رة انفج ار أزم ة ال دیون الخارجی ة ف ي خری ف           

المك  سیك توقفھ  ا ع  ن س  داد دیونھ  ا الخارجی  ة مم  ا اش  اع ج  واً م  ن ال  ذعر ف  ي     
  ) .١(الأوساط المالیة 

ھ  ذا الانفج  ار ول  د المخ  اوف م  ن ت  دھور حج  م التج  ارة الدولی  ة وتف  اقم الرك  ود  
 ، وھن ا تح رك ص ندوق النق د ال دولي      ١٩٨٠المي الذي ب دأ من ذ    الاقتصادي الع 

بالتنسیق مع الدول الدائنة والمدینة للتعامل مع الأزمة ، ومن ھنا بدأ الصندوق      
یقوم بدور مركزي في الاقتصاد العالمي بشكل لم یعده الع الم م ن قب ل وأص بح           

  .یقوم بدور قیادي في حل مشكلة الدیونیة 
  :ندوق في التعامل مع الأزمة على جانبین وقد انطوت سیاسة الص

  جانب التمویل : الأول 

                          
يمكن القول أن الصندوق لعب دوراً هاماً في تفاقم مشكلة القروض الخارجيـة وذلـك لان         -١

لجوء الدول النامية للاقتراض من البنوك التجارية مع مايترتب عليهـا مـن ارتفـاع تكلفـة          
الاقتراض كان بسبب الهروب من مشروطية الصندوق التـي بـدأت تتـصاعد منـذ بدايـة        

  .الثمانينات 
-World Economic and Finacial Surveys,April 1989 , IMP; Washington 
D.C,p.48. 
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وق د ت م ذل ك م ن خ لال تق دیم ق روض م ن ال دول ال صناعیة والبن وك التجاری ة             
والمركزیة والبنك الدولي وبنك التسویات الدولیة لم ساعدة ال دول المدین ة عل ى      

 المقدمة لل دول  الاستمرار في خدمة دیونھا ، كما قام الصندوق بزیادة تسھیلاتھ    
الأع  ضاء ، كم  ا عم  د ال  ى زی  ادة م  وارده ع  ن طری  ق زی  ادة الح  صص حی  ث     

  . ملیار وحدة حقوق سحب خاصة ٩٠ الى حوالي ١٩٨٣ارتفعت فعلاً في عام 
  .جانب التكییف : الثاني 

  .وقد كان التكییف شرط الحصول على التمویل 
رامج ھ ال سابقة   انطوت برامج التكیف على اج راءات ص ارمة أكث ر م ن ب                   

من تخفیض لمعدل التضخم وتعدیل وضع میزان الم دفوعات م ن حال ة العج ز           
الى الفائض ، اصلاحات ضریبیة ، زیادة أسعار السلع والخدمات المقدم ة م ن          
المشروعات المملوكة للدولة ، تخفیض كبیر من جانب الانفاق الحكومي ، رفع 

  . أسعار الفائدة لتدعیم الادخار المحلي 
كما قام الصندوق بدور فعال لمنع حدوث أزم ة مدیونی ة جدی دة م ن خ لال                    

دوره الرقابي على سیاسات الدین الخارجي بال دول الأع ضاء ، كم ا ق دم نوع اً         
جدی  داً م  ن المعون  ة الفنی  ة لی  ساعد ال  دول الاع  ضاء عل  ى مراقب  ة اقتراض  ھا         

دول الخ  ارجي ، كم  ا توس  ع ف  ي إح   صاءاتھ ع  ن ال  دیون وم  شاوراتھ م  ع ال           
  ).١(الأعضاء بشأن الدیون الخارجیة 

وبالرغم من التحسن الذي طرأ على موازین مدفوعات الدول المدینة ، الا       
أنھ وفي منتصف الثمانینات بدأ من الواضح أن أزمة الدیون الخارجیة لم تح ل       
وأن التغلب علیھا أصبح أمراً معقداً ، حیث ك ان یعتم د عل ى خ روج الاقت صاد        

 ب  دأ الأم  ر أس  وا مم  ا ك  ان ف  ي ال  سابق ، حی  ث انخف  ض مع  دل النم  و      الع  المي
الأم ر ال ذي أدى ال ى    . الاقتصادي وانخفضت أسعار البت رول وال سلع الأولی ة        

وصول كثیر من ال دول المدین ة ال ى ح الات خطی رة ف ي دیونھ ا الخارجی ة ف ي                
   .الوقت الذي صعب علیھا الاستمرار في اتخاذ المزید من اجراءات التكییف

                          
 أدخلت نوع من التحسن علـى    ١٩٨٥ من الجدير بالذكر أن برامج التكييف المطبقة حتى          -٢

 مليار دولار ٤٤ / ١٩٨٥ميزان مدفوعات الدولة المدينة حيث بلغ عجز الحساب الجاري في  
الـصادرات  /  ، كما انخفضت نسبة العجز الجاري        ١٩٨٢من مستواه عام    % ٤٠وهو يمثل   

 ، وانخفض معدل الزيـادة فـي المديونيـة مـن     ١٩٨٥في  % ٥ الى   ١٩٨٢في  % ١٨من  
  . ١٩٨٥في %٥,٥ الى ١٩٨٢في % ١٦,٥
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وم  ع ت  دھور الأوض  اع تزای  دت الانتق  ادات الموجھ  ة لم  شروطیة ال  صندوق        
واس  تراتیجیتھ ف  ي ح  ل أزم  ة ال  دیون ، وم  ن أب  رز الانتق  ادات الت  ي وجھ  ت          
للصندوق ھو أنھ لا یاخذ في الاعتبار انخفاض قدرة بعض الدول المدین ة عل ى    

ال  صندوق تطبی  ق إج  راءات التكی  ف إداری  اً وسیاس  یاً واجتماعی  اً ، كم  ا أتھ  م      
بمساعدتھ للبنوك التجاریة على استعادة أموالھا من الانكماش العالمي ، كما أن 
استراتیجیة الدین التي تبناھا اتسمت بالتفاؤل المفرط بشأن النشاط الاقت صادي           

  ) .١(العالمي في الأجل المتوسط 
ي من وأیا ما كانت الانتقادات الموجھة لاستراتیجیة الدین فان النصف الثان     
 شھد تطورات استلزمت إعطاء دفعة قویة لسیاسة ال صندوق ، فق د     ١٩٨٥عام  

اس  تمرت الم  شكلات الخطی  رة ف  ي ال  دول المدین  ة الأع  ضاء وأس  تمر وض  عھا     
حرجاً ومتأثراً بالتغییرات الدولیة ، فضلاً عن أن م ا ت م م ن تكیی ف ف ي ال دول        

  ).٢(المدینة لم یسفر عن الأداء المرغوب فیھ بالنسبة للنمو 

                          
 في مواجهة هذه الانتقادات ذكر الصندوق أن الاستراتيجية كانـت ضـرورية وحيويـة               -١

لتي كان يواجهها وخاصة ضعف تدفقات رؤوس الأموال    لمعالجة المواقف الصعبة والحساسة ا    
وزيادة الوضع الخارجي سوءاً ولو لم يتدخل الصندوق لامتنع المقرضون عن تقـديم تمويـل        
جديد للدول المدينة ، كما أن الاستراتيجية التي تبناها لم تكن من صنعه فقط وإنما تدخل فـي             

  .صياغتها وتنفيذها المسؤولون من الدول الدائنة 
أما بشان الآثار الانكماشية لبرامج الصندوق فيرى الصندوق أن هذه الآثار ضئيلة جداً نظـراً       

علـى  ( لصغر حجم مساهمة الدول المدينة في التجارة الدولية ، كما أن هذه البرامج أسهمت               
في تنمية التجارة الدولية نتيجة زيادة تحرير التجارة الخارجية في الدول           ) حد زعم الصندوق  

  .مدينة الأعضاء ، فضلاً عن اتجاهها لزيادة النمو في الصادرات ال
 راجع في هذا النشرة الاقتصادية لبنك الأسكندرية ، صندوق النقد الدولي دور جديـد فـي                 -

  ،   ١٩٩١ ، القـاهرة ،      ٢٣ضوء المتغيرات الدولية مع اشارة خاصـة لمـصر ، المجلـد             
  .١٢٤-١٢٣ص

لحساب الجاري لكبار الدول المدينة في أمريكا اللاتينيـة   على سبيل المثال وجد أن عجز ا      -٢
 ، الا أن ذلك جاء على       ١٩٨٥ ثم انخفض للصفر في      ١٩٨٢ مليار دولار في عام      ٥١سجل  

حساب النمو حيث أن هذا الانخفاض لم يحدث نتيجة زيادة الصادرات بقدر ما كان عن طريق 
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ومن ھنا ظھ رت الحاج ة ال ى تط ویر اس تراتیجیة ال دین ، وق د تجل ى ذل ك م ن              
خلال الترحیب ال ذي أب داه ص ندوق النق د ال دولي لمب ادرة بیك ر ف ي ظ ل اتف اق                
الدول الصناعیة على أن جھود الإصلاح والتنمیة تحتاج مناخاً اقتصادیاً دولی اً         

  .ملائماً یساعد على إنجاح ھذه الجھود 
قد عمل الصندوق بشكل مكثف بالتنسیق والتعاون مع منظمة الجات ف ي   و      

اطار مفاوضات جولة أوروج واي ف ي مج ال مراقب ة التج ارة الخارجی ة وح ث         
الأعضاء على الإقلاع عن السیاسات الحمائیة لما لھا من آثار سلبیة على النمو 

ص ادراتھا  في الدول الصناعیة یتضاعف أثره على الدول النامیة ، حیث كانت   
  .من السلع المصنعة ھي الھدف الأول للسیاسات الحمائیة 

ثم ظھ رت بع د ذل ك خط ة ب رادي الت ي أعط ت لل صندوق ال دولي والبن ك                      
الدولي دوراً مھماً في تخفیف ع بء المدیونی ة ، الا أن دور ال صندوق ل م یك ن             

ا أن خط ة  بارزاً وكبیراً الى الحد الذي كان من المفروض أن یك ون علی ھ ، كم      
برادي كانت تعوزھا القیادة ولم یكن واضحاً من سیأخذ بزم ام المب ادرة ویق وم          

  .بترتیب خطط تخفیض المدیونیة 
  

  المطلب الثالث 
  )١(دور البنك الدولي في علاج مشاكل القروض الخارجیة 

                                                               

تثماري مما جعل الدول المدينة تسير في       تقييد الواردات  ، كما تدهورت معدلات الانفاق الاس        
  .اتجاه معاكس لاستعادة جدارتها الائتمانية 

-Margaret G.devries ; Balance of payments Adjustment 1945 To1986 
.OP.Cit , p.243-244 .  

  : راجع في ذلك -١
Hassanali Mehran ; External Debt management , I.M.F, washing ton 
,D.C,1985 pp. 53 -54  
-Lance Taylor ; Editorial , The Revival of the liberal creed , The IMF 
and the World Bank in ; Globalized economy World Development , ol 
25, No2, February 1997, pp.148-149 . 
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یعد البنك الدولي للإن شاء والتعمی ر أول محاول ة للتع اون ال دولي ف ي مج ال              
لخارجیة طویلة الآجل ، كما یع د ھ ذا البن ك أول بن ك ب ین ال دول ذو          القروض ا 

  ) .١(طبیعة عالمیة 
بموج  ب ) IBRD(ھ  ذا وق  د تق  رر إن  شاء البن  ك ال  دولي للان  شاء والتعمی  ر       

 وتم التصدیق علیھ ف ي ال سابع   ١٩٤٤اتفاق أقرتھ الدول في بریتون وودز عام  
   .١٩٤٥والعشرین من دیسمبر 

لمفاوضون الذین اجتمعوا ف ي بریت ون وودز ص عوبات كبی رة      وقد صادف ا      
  .حول ایجاد تسمیة للبنك المقترح انشاؤه 

فقد اقترح ممثلو المملكة المتحدة تسمیتھ بالمؤسسة الدولیة للتعمی ر والتنمی ة          
أو أي ت  سمیة أخ  رى دون كلم  ة بن  ك ، بینم  ا ف  ضل مفاوض  و فرن  سا ت  سمیة         

  .میر والتنمیة المؤسسة المالیة الدولیة للتع
كما یلاحظ في ھذا المجال أن البنك الدولي یفتقر الى كثیر م ن العناص ر أو             

       الخ صائص الأساس  یة الت ي ت  لازم البن  وك ومنھ ا ، أن  ھ لا یتلق ى الودائ  ع ویق  دم     
قروض  ھ ال  ى الحكوم  ات أو الوح  دات العام  ة أو الخاص  ة ب  شرط تق  دیم ض  مان  

 رأس المال المكتتب لا ی دفع بالكام ل ولكن ة      حكومي ، كذلك فإن اربعة أخماس     
ی  ستخدم ك  اموال ض  امنة ف  ي حال  ة الخ  سارة ، كم  ا أن  ھ لا یق  رض أو ی  ضمن       
قروضاً لأیة حكومة تكون ق ادرة عل ى الاقت راض ب شروط معقول ة م ن أس واق              
رأس المال العالمی ة ، ھ ذا ف ضلاً ع ن أن وظیفت ھ الأساس یة تتمث ل ف ي ض مان                 

  .الاستثمارات الخاصة 
ولیست وظیفة البنك المساعده في حل الأزمات الاقتصادیة قصیرة الأجل                

او تقدیم المساعدات الاقتصادیة المتعلق ة باس تقرار أس عار ال صرف ، وم ن ث م              
  ) .١(فالبنك لا یقدم القروض قصیرة الأجـل 

                          
 كانت فرة في ذهن  مر أبرام الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي بمراحل عديدة وذلك منذ أن-٢

وقد بدأت المراحل التمهيدية لاتفاقية البنك الدولي . ،واضعيها الى أن أصبحت حقيقة واقعية 
باجراء مناقشات ومشاورات بين الدول المتحالفة أسفرت في النهاية عن عقد مؤتمر بريتون 

ق النقد  والذي أدت أعماله الى الموافقة على اتفاق صندو١٩٤٤وودز في الأول من يوليو 
  .الدولي لتنظيم العلاقات النقدية الدولية واتفاق البنك الدولي لتنظيم العلاقات المالية الدولية 

العلاقات الاقتصادية الدولية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، : أحمد جامع .  د-
   .٢٨٩  ، ص ١٩٨٠القاهرة ، 
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وقد تضمنت المادة الأولى من الاتفاقیة المنشئة للبنك ھدف البنك في مجال        
روض في تنسیق القروض التي ی ضمنھا ویق دمھا م ع الق روض الدولی ة م ن            الق

خلال المجالات الأخرى ، ویتحقق ذلك من خلال مراع اة أولوی ة الم شروعات      
  .الأكثر نفعاً والأشد ضرورة یستوي في ذلك المشروعات الصغیرة والكبیرة 

 وھ ذا ال دور   یقوم البنك الدولي بدور ھام في مجال تمویل التنمیة الاقت صادیة ،       
  :ذو شقین 

  تقدیم وضمان القروض: الأول 
  .تقدیم المساعدات الفنیة : الثاني 

أما فیما یتعلق بتقدیم البنك للقروض أو ضمانھ لھا فھو لا یقوم بذلك الا بعد      
تحققھ من أن العضو لا یستطیع الحصول على الق روض المطلوب ة م ن أس واق       

  ) . من اتفاقیة إنشاء البنك٤ ، فقرة ٣دة ما( المال الدولیة بشروط ملائمة 
والقروض التي قدمھا البنك إما أن تكون من الأموال الحاصل علیھا عن طریق 
الاقتراض من الأسواق الدولیة أو من خلال الأموال المكتتب بھا من قبل الدول 
الأعضاء أو أن یقوم البنك في تقدیم ضمانات للمستثمرین من الأفراد والھیئات 

  )٢(اصة التي تقرض الدول الأعضاء الخ
الا انھ في الأحوال التي یكون فیھا المقترض ھئیة غیر حكومی ة ف القرض لاب د       

 ٤ ، فق رة  ٣م ( وأن تضمنھ حكومة الدولة العضو الت ي یق ع الم شروع داخلھ ا              
، أو یضمنھ البنك المركزي أو أیة مؤسسة مالیة أخرى ) من اتفاقیة إنشاء البنك

  .ك المركزي في مرتبة البن
والضمان یجب أن یغطي سداد أصل القرض وفوائ ده وعمولات ھ ، وعل ى               

طال  ب الق  رض أن یق  دم طل  ب للبن  ك یوض  ح فی  ھ الم  شروع ال  ذي سیخ  صص     

                                                               
ية لنشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الجوانب القانون: عبد المعز عبد الغفار نجم . د-٣

  .٣٣ ، ص ١٩٧٦اطروحة دكتوراه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
النظام القانوني للقروض الدولية للتنمية في الدول العربية ، : محمد خالد الترجمان . د-١

   .١١٦-١١٥مصدر سبق ذكره ، ص 
- E.P.Wright , World Bank for structural adjustment , finance and 
development , Vol .17, No.3 , September 1980 . 
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القرض لتمویلھ ، وھنا یرسل البنك خبراء فنیین لدراسة المشروع على الطبیعة 
  ) .١( القرض وفوائده والتحقق من أن الدولة التي سیقام بھا قادرة على تسدید

  :أما الشروط التي یتطلبھا البنك في عملیات الإقراض فھي 
مراعاة الحصول على موافق ة الدول ة الت ي اقت رض البن ك م ن أس واقھا ف ي               •

ح  التي الإق  راض المباش  ر م  ن أم  وال یقترض  ھا أم ض  مانھ للق  روض الت  ي  
   .عملتھایقدمھا المستثمرون ، وكذلك موافقة الدولة التي تقدم القروض ب

عدم تجاوز جملة ما یقدمھ من قروض أو ما یلت زم ب ھ م ن ض مانات ن سبة           •
  .من قیمة رأسمالھ المكتتب بھ واحتیاطاتھ المختلفة% ١٠٠

أما الجھة المختصة بابرام اتفاقیات الق روض فھ ي م دیر البن ك نیاب ة ع ن                   
 ٣م ادة   ( البنك وبمقتضى سلطة التفویض ، وفي حالة غیابھ أحد نوابھ ال ثلاث      

  ) .من میثاق البنك الدولي
وفیم  ا یتعل  ق بالجھ  ة المخت  صة ف  ي الدول  ة الع  ضو فھ  ي وزارات المالی  ة ، بن  وك      

  ) .٢(الاصدار صنادیق الموازنة أو أي إدارة مالیة مماثلة 
اما فیما یتعلق بمیعاد دخول اتف اق الق روض ف ي دور النف اذ فل یس ھن اك قاع دة         

راءات الداخلی ة ف  ي ك ل دول  ة حی ث لا تتطل  ب    موح دة وإنم ا یت  رك الام ر للاج     
  .قواعد القانون الدولي إجراءات معینة للتصدیق على المعاھدات 

                          
" بحث عن البنك الدولي تقييم قوته المالية ، ملحق الأهرام الاقتصادي:  يوجيني روتنبرج -٢

  . وما بعدها ٧٠ ، ص ١٩٧٧/، يناير ) ٧(العدد" التمويل والتنمية 
- Koeing.L , assistance technique et les Operations de la pre –
investissement de la Bank mondial , finance and developpement Revue 
, 1967 , p.234.  
 

( مع ذلك فقد وقعت الدول اتفاقات قروضها مع البنك بواسطة سفرائها في واشطن مثل -٣
  ) .فرنسا ، بلجيكا ، الهند ، يوغسلافيا

- roches international legal materials, 1967, p .152  
 مشار له في رسالة الدكتور عبدالمعز عبدالغفار نجم السابق ذكرها ، مصدر سابق ، ص -

١٥١.    
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وی  رى ال  بعض أن الاحال  ة لقواع  د الق  انون ال  داخلي لنف  اذ المعاھ  دات لا              
تتناس   ب م   ع الموض   وعات الت   ي یحكمھ   ا الق   انون ال   دولي ، ف   اذا ك   ان نف   اذ   

أما . تصدیقات فان ھذا ھو العنصر القانوني الملائم  المعاھدات یتم بعد تبادل ال    
الاجراءات التي تتخذھا الدولة العضو المقترة فانما تھدف الى مجرد العلم فق ط       

  )١(مثلھا مثل النشر 
أما البنك الدولي فان اتفاقیتھ مع الدولة العضو لا تنفذ الا بع د تزوی د البن ك             

  :بالوثائق الكافیة وبعد التأكد من 
أن تسلیم وتنفیذ اتفاقیة القرض ضمانھُ لصالح المقترض والضامن قد أجیزت          -

  .أو تم التصدیق علیھا 
 .أن كل الشروط الواردة في اتفاقیة القرض قد تحققت -
ع  دم اج  راء تغیی  ر ف  ي ظ  روف المقت  رض كم  ا عرض  ت أو ق  دمت للبن  ك ف  ي   -

 .تاریخ اتفاقیة القرض 
ولي زاد م ن توجی ھ قروض ھ نح و ق ضایا         تجدر الاشارة ال ى أن البن ك ال د              

الاص  لاح الاقت  صادي الھیكل  ي بھ  دف م  ساعدة ال  دول المدین  ة عل  ى اس  تعادة        
م  سارات النم  و الاقت  صادي والج  دارة الائتمانی  ة وأوج  د م  ا ی  سمى بق  روض        

  )٢(التكییف الھیكلي 

                          
 انظر رأي بروكس في هذا الشأن مسار له في رسالة الدكتور عبدالمعز عبدالغفار نجم -٤

   .٢٢٥السابق ذكرها ، ص 
التي تبرمها مصر لا تكون نافذة الا بعد  تجدر الاشارة الى أن جميع اتفاقات القروض -

التصديق عليها من مجلس الشعب حتى ولو نص فيها على تحديد تاريخ معين لنفاذها وذلك 
 والتي تنص على أن معاهدات الصلح ١٩٧١ من الدستور المصري ١٥١تطبيقاً لنص المادة 

يل في أراضي الدولة أو والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعد
التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيء من النفقات غير الواردة في 

  .الموازنة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الشعب 
- R.G.Mac Lean ; legal aspects of the external debt ,OECD, paris, 
1998 pp .74-75 . 

كييف الهيكلي بأنها نوع من القروض للبرامج العادية للبنك الدولي تهدف           تعرف قروض الت  -١
الى تمويل مجموعة غير محددة من الواردات أو من أجل تسديد القروض الخارجيـة التـي                
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وتستند توجیھات البن ك ال دولي عل ى ض رورة قی ام ال دول المدین ة باص لاحات              
ھیكلیة داخلیة على أن ت صاحب بق در ك اف م ن التموی ل الخ ارجي              اقتصادیة و 

  .خلال فترة التكییف اذا رغبت في استعادة الانتعاش الاقتصادي المطلوب 
أما سبب تزاید البنك الدولي في معالجة مشاكل القروض الخارجیة فیرجع ال ى         

  :أكثر من سبب 
ل التي بلغت حدھا عدم استطاعة صندوق النقد الدولي منح قروض جدیدة للدو-

  .الأقصى في السحب حسب أنظمة الصندوق 
ك  ون الم  شكلة أص  بحت أكث  ر ھیكلی  ة مم  ا یتف  ق م  ع أھ  داف البن  ك ف  ي تموی  ل  -

 .المشاریع طویلة المدى 

                                                               

مـن  % ٩-٨ وتراوح بـين     ١٩٨٠أصبحت مستحقة ، وقد بدأ هذا النوع من القروض عام           
 . ١٩٨٥عام % ٥ ، وازدادت الى ١٩٨٤-١٩٨١اجمالي تعهدات البنك الدولي في الفترة من 

 قدم البنك   ١٩٨١ومنذ عام   . وأول الدول المستفيدة من قروض التكييف الهيكلي كينيا وتركيا          
  : دولة موزعة على النحو التالي ١٧ قرض للتكييف الهيكلي لنحو ٣١الدولي 

ساحل العاج –ريا  كو- تايلاند– الفلبين –تركيا خمسة قروض ، جامايكا ثلاثة قروض ، كينيا 
 – الـسنغال    –جوايانـا   –، بوليفيـا    ) قرضين لكل منهـا   (  توجو   - موريشوس – ملاوي   –

  ) .قرض لكل منها (  كوستاريكا – بنما – يوغسلافيا –الباكستان 
  :أما شروط التقديم هذا النوع من القروض فهي 

  .كل سريع وجود خلل خطير في موازين المدفوعات للدولة وغير قابل للاحتواء بش* 
رغبة الحكومة واستعدادها لمباشرة برنامج للتكييف الهيكلي الى فترة زمنية تمتد لعدة            * 

  .سنوات 
السياسات التكيفية لصندوق النقد والبنـك الـدوليين   : صفوت عبدالسلام عوض االله   .  د -

وأثرها على علاج الاختلالات الاقتصادية في الدول الناميـة ، دار النهـضة العربيـة ،     
   .٨٠- ٧٦  ، ص ١٩٩٣
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لان أزم  ة الق  روض الخارجی  ة تھ  دد الاقت  صاد الع  المي والنظ  ام الرأس  مالي ،   -
  .) ١(وھذا یتعارض مع الھدف الذي من أجلھ وجد البنك 

ھذا وبالرغم من أن البنك الدولي قدم العدید من الق روض لل دول النامی ة ب شكل            
عام والدول العربیة بشكل خاص وعبر القنوات متعددة منذ تاریخ إن شاء البن ك     

  ،) ٢(وحتى الآن 

                          
 بليون دولار للدول المقرضة ٣٣ /١٩٨٧ الى ١٩٨١تجاوزت تعهدات البنك في الفترة من -٢

  .الرئيسية 
معضلة الدول النامية في الخروج من مـصيدة الـديون          :  الدكتور سعيد بن سعد مرطان         -

  .٢٠٦ ، ص ١٩٩٩الخارجية ، دار النهضة العربية 
  :لقروض مع البنك الدولي نذكر منها  أبرمت مصر العديد من ا-٣
 / ١٩ في ١٦ منشور في الجريدة الرسمية ، العدد  ١٩٨٣قرض تمويل حديد تسليح الدخيلة      -

   .٨٠٠ ، ص ١٩٨٤/ أبريل 
 ، منشور ١٩٨٦ قرض تمويل مشروع التدريب المهني الثالث للكهرباء الموقع في واشنطن -

   .٨١٨ ، ص ١٩٨٧ /ابريل  / ١٧٢٣في الجريدة الرسمية ، العدد 
 ، منـشور فـي الجريـدة        ١٩٨٣قرض مشروع صيانة الطرق العامة الموقع كولمبيا في         -

   .١٣٢٦ ، ص ١٩٨٤ ، ٢٥الرسمية ، العدد 
 ، ص   ٢٨ ، منشور في الجريدة الرسـمية ، العـدد           ١٩٨٠ قرض تمويل مشروع الورق      -

١٨٩٠.   
 ، منشور في الدريـة  ١٩٨١ قرض تمويل مشروع تأهيل شركة الحديد والصلب المصرية     -

   .١٣٠ ، ص ٤الرسمية ، عدد 
 ، ص   ١٥ ، الجريدة الرسمية ، عـدد        ١٩٨٠ قرض مشروع بنك مصر ايران للتنمية في         -

٩٩٥.   
 مليـون   ٢٨٩٥,٣ (١٩٨٧ الى   ١٩٦٠وغيرها من العقود التي بلغت جملتها في الفترة من            

  ) .دولار
قانوني للقروض الدولية للتنمية ، اطروحـة       النظام ال :  راجع الدكتور محمد خالد الترجمان       -

  . ١٢٣-١١٦  ، ص ١٩٨٨دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
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  ) :١(الا أن ھناك عدة ملاحظات بشأن ھذه القروض 
دادھا وفت  رات  مواعی  د س  داد الق  روض وإن كان  ت طویل  ة ن  سبیاً ف  ي م  دد س      -

سماحھا الا أنھا لیست بالفترات الكافیة لتمكین الاقتصادیات المعتمدة على البنك 
  .في اصلاح مساره الاقتصادي وسداد التزاماتھ الخارجیة 

 عدم العدالة في توزیع القروض جغرافی اً ، ف الملاحظ أن ھ ذا التوزی ع یتمی ز               -
وربا ووسط وشرق وشمال أفریقیا بالتحیز لدول أمریكا اللاتینیة والكاریبي أو أ

، حتى أن ھناك دول محرومة من معونة البنك ال دولي نتیج ة ل بعض المواق ف           
 )  .٢(التي لاتتوافق مع مصالح الدول المتمكنة من رأسمال البنك 

 تتسم الفائدة على قروض البنك بأنھا مرتفعة للغایة وتقترب من أسعار السوق -
یعتمد فیھ ا عل ى اقتراض ھا م ن أس واق الم ال         الدولیة وذلك لأن معظم قروضھ      

 ) .٣% (١٢العالیمة حتى وصلت ھذه الأسعار في الثمانینات الى 
والجدول التالي یبین تطور أسعار الفائدة على قروض البنك ال دولي ف ي الفت رة             

  . بالشكل الذي یبین الارتفاع الذي طرأ على ھذه الأسعار ١٩٨٦-١٩٦٢من 
  
  

                          
  : راجع في ذلك -١
دور البنك الدولي في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية     : صفوت عبد السلام عوض االله      .  د -

  .٥٠ ، ص١٩٨٩شمس ، في الدول النامية رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين 
 عدم العدالة لا يقتصر على التوزيع الجغرافي بين الدول وإنما يمتد لتوزيع هذه القـروض       -٢

على القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المستفيدة من قروض البنك ، حيث يلاحظ أن قطـاع               
شراً وقد  الخدمات هو القطاع الأكثر حصولا على قروض البنك رغم أن هذا لا يدر دخلاً مبا              

أما قطاع الانتاج فقد كـان     . يتأخر في الانتاج الى ما بعد دخول القروض في مرحلة التسديد            
ففي مصر بلغ الاقراض لقطاع الخدمات في       . نصيبه متواضعاً جداً عبر تاريخ اقراض البنك        

من جملة قروض البنك في حين لم يتجـاوز اقـراض البنـك للقطاعـات             % ٦٢الثمانينات  
من جملة اقراض البنك ، فيما ذهب الباقي الى شركات تمويل التنمية اضافة              % ٢٧ الانتاجية

 .للقروض المقدمة لغير المشروعات 
الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي ، مصدر سـابق ،          : عبد المعز عبد الغفار نجم      .  د -٣

   .١٤٨ص 
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  )*٣(رقم جدول 
   ٢٠٠٨-١٩٩٢تطور أسعار الفائدة على قروض البنك الدولي في الفترة من 
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تجدر الاشارة الا أنھ یوجد تباعد سلبي بین قروض البن ك ال دولي وأس عار                  

 فترة التسعینیات ، وھ ذا یعن ي أن البن ك ك ان یق دم          اقتراض البنك الدولي خلال   
  .دعماً لأسعار الفائدة على قروضھ بما یوازي نسبة التباعد 

ربط قروضھ بمشروع مع ین وھ ذا م ا یقل ل م ن كف اءة اس تخدام الق رض وإن           *
كان البنك قد خرج عن ھذه السیاسة مؤخراً وأصبح یق دم قروض ھ ب شكل غی ر              

ت وافر ش روط معین ة لاب د م ن توافرھ ا لإمك ان        مخصص ، الا أن ذلك مرتبط ب  
  .ذلك 

افتق   ار ال   شروط الت   ي یتطلبھ   ا البن   ك ال   دولي للاق   راض للمرون   ة اللازم   ة    *
والضروریة للوفاء باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة لل دول النامی ة الأع ضاء ولا          
سیما أن ھذه الاحتیاجات متنوعة بدرجة قصوى ، وتختلف من بلد لآخ ر، كم ا    

  .علیھا تجاھلھا تماماً لمشاكل موازین المدفوعات للدول النامیة یلاحظ 

  سعر الفائدة   تاریخ الإقراض 
  ٥٫٥   ینایر١٩٩٢
  ٦  فبرایر١٩٩٦
  ٦٫٢٥   یولیو١٩٩٧
  ٦٫٥   یولیو١٩٩٨

  ٧   أغسطس١٩٩٩
  ٧٫٢٥   اغسطس٢٠٠٠
  ٨   أغسطس٢٠٠٤

  ٨٫٥   فبرایر٢٠٠٥
  ٨٫٨٥   یونیو٢٠٠٦
  ٨٫٩٠   یولیو٢٠٠٦
  ٨٫٧٠   اكتوبر٢٠٠٦

  ٨٫٥٠   ینایر٢٠٠٧
  ٨٫٢٠   ابریل٢٠٠٧
  ٨   یولیو٢٠٠٧
  ٧٫٩٠   اكتوبر٢٠٠٧

  ٧٫٤٥   ینایر٢٠٠٨
  ٧٫٥٠  ابریل٢٠٠٨
  ٧٫٩٠   یولیو٢٠٠٨
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تأثر ق روض البن ك ال دولي بالاعتب ارات ال سیاسیة رغ م ال نص عل ى تح ریم              * 
فق  د ن  صت الم  ادة  ) . ١(الن  شاط ال  سیاسي س  واء عل  ى البن  ك أو عل  ى أع  ضائھ   

أثروا في لا یجوز للبنك ولا لموظفیھ أن یت" الرابعة في قسمھا العاشر على أنھ   
ق  راراتھم بال  صبغة ال  سیاسیة للع  ضو أو للأع  ضاء المخت  صین ویج  ب أن لا       
تصدر قراراتھم الا بن اء عل ى الاعتب ارات الاقت صادیة وح دھا ، كم ا یج ب ان         
توزن بغیر تحیز حتى یت سنى تحقی ق الأغ راض المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة            

  "الأولى 
اسي فق د ح صل فیھ ا اخ تلاف     أما الأسباب التي تقضي حظر النشاط السی            

  :على النحو التالي 
ذھب البعض الى أن التحریم یرجع ال ى رغب ة ال دول المتحالف ة ف ي ع دم                  

تدخل البن ك ف ي ال شؤون الداخلی ة لل دول الأع ضاء حت ى یمك ن ض مان موافق ة             
الاتحاد السوفیتي سابقاً على المساھمة ف ي ع ضویة البن ك حی ث ك ان یع ارض                

المتح  دة ف  ي م  ؤتمر دمب  ارتون أوك  س بال  شؤون الاقت  صادیة  اخت  صاص الأم  م 
  .والاجتماعیة للدول الأعضاء 

كما ذھب آخرون للقول أن الأھدف من التحریم ھو عدم ح صول تق ارب                
بین البنك الدولي وبنك التسویات الدولیة ال ذي ك ان م ن ب ین أس باب ف شل بن ك               

فیما . سیاسیة للدول الأعضاء   التسویات الدولیة ھو ارتباط قروضھ بالشؤون ال      
ذھب رأي ثالث الى أن السبب ھو الرغبة في عدم اتباع سیاسة تمییزیة ضد أي 

  ) .٢(دولة بسبب الصفة السیاسیة لحكومة تلك الدولة 
 The Bank and(ام الخاض  عون للتح  ریم فھ  م البن  ك وموظف  وه             

officers (   مجلس " سة الحاكمة وتعبیر البنك یعني البنك كسلطة تمویل ومجال
  .وتعبیر موظفیھ یعني المدیر وكبار الموظفین " المحافظین ومجلس الإدارة 

                          

  .تقارير سنوية مختلفة للبنك الدولي: المصدر * 
دول أن البنك الدولي طبق سعر فائدة متغير كل أربعة  أشهرعلى قروضه ويلاحظ من الج
   .٢٠٠٦اعتبارا من عام 

الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي ، مصدر سابق ، ص : عبد العز عبد الغفار نجم .  د-١
١٤٨   

١-  Broches (A) ;International legal Materials , 1967, p.152  
  ١٤٩مصدر سابق ، ص :  عبد العز عبد الغفار نجم . ورمشار له عند الدكت-
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والشؤون السیاسة الداخلیة مما یعني أن طبیعة ون وع الحكوم ة ل یس لھ ا ت أثیر            
  ) .١(على قرارات البنك وموظفیھ 

وھذا راج ع لنظ ام الت صویت ف ي البن ك وتحك م ال دول الكب رى ف ي قرارات ھ                   
ذلك لامتلاكھا الحصة الكبر في رأسمال البنك مما یجعل معظم قراراتھ تخ دم    و

م صالح ھ ذه ال دول وتجع  ل ح صول الدول ة الع ضو عل  ى م ساعدة البن ك رھن  اً         
  .بطبیعة علاقتھا مع الدول الكبرى 

فالت  صویت ف  ي البن  ك ال  دولي یع  د وس  یلة التعبی  ر ع  ن ارادة البن  ك وھ  و           
رات بغیة تحقیق الھداف المنشودة حیث یتم التصویت الطریق الى اصدار القرا 

وفق قاع دة الأص وات الموزون ة ،ویعن ي ذل ك تحدی د ق وة الت صویت ف ي البن ك            
على أساسا الحصص التي تملكھا الدول الأعضاء ، ووفقاً لمیثاق البنك فان كل  
دولة عضو تملك نصاباً أساسیاً من الأص وات عن د قب ول ع ضویتھا ف ي البن ك           

 دولار ١٠٠٠٠٠ ص  وت ، ی  ضاف لھ  ا ص  وت اض  افي ع  ن ك  ل ٢٥٠ مق دارهُ 
والجدول التالي یوضح مقدار الم ساھمة   . أمریكي تساھم بھا في رأسمال البنك       

  .التي تساھم بھا كل دولة في رأسمال البنك والقوة التصویتیة لھا 
  

  
  
  

  
  )*٤(جدول رقم 

  لقوة التصويتية لها مقدار المساهمة التي تساهم ا كل دولة في رأسمال البنك وا
مقدار   اسم الدولة   تسلسل

المساھمة في 
عدد 

  الأصوات
النسبة المئویة 

  للأصوات

                          
  : راجع في ذلك -٢

-Belicher Samuel ; U.N.V , IBRD, International Organization , VoI.24 , 
1970, p .40 . 

  ١٤٩مصدر سابق ، ص :  عبد العز عبد الغفار نجم .  مشار له عند الدكتور-
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  رأس المال
  ٢٢٫٦٦  ٦٤٫٩٨٠   ٦ ٤٧٣ ٠٠٠  الولایات المتحدة  ١
  ٩٫١٥  ٢٦٫٢٥٠  ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  المملكة المتحدة  ٢
  ٤٫٨٥  ١٣٫٩٠٣   ١ ٣٦٥ ٠٠٠  المانیا الغربیة   ٣
  ٤٫٥٥  ١٣٫٠٤٢  ١ ٢٧٩ ٢٠٠  فرنسا  ٤
  ٣٫٦٥  ١٠٫٤٨٠  ١ ٠٢٣ ٠٠٠  الیابان   ٥
  ٣٫٣٧  ٩٫٦٦٨  ٩٤١ ٨٠٠  كندا  ٦
  ٣٫٠٦  ٦٫٩١٠  ٦٦٦ ٠٠٠  ایطالیا  ٧
  ٢٫٠٢  ٥٫٧٩٥   ٥٥٤ ٥٠٠  بلجیكا   ٨
  ١٫٠٥  ٣٫٠٢٣  ٢٧٧ ٣٠٠  السوید  ٩

  ٢٫٠٦  ٥٫٥٨٠   ٥٣٣ ٠٠٠  استرالیا  ١٠
  ٠٫٨٠  ٢٫٢٩٨   ٢٠٤ ٨٠٠  النرویج  ١١
  ٠٫٨٦  ٢٫٤٦١  ٢٢١ ١٠٠  الدانمارك  ١٢
  ٢٫١٥  ٦٫١٧٣  ٥٩٢ ٣٠٠  ھولندا  ١٣
  ٠٫١٦  ٠٫٤٥٠  ٢٠ ٠٠٠  لوكسمبورج  ١٤

  
الجوان  ب القانونی  ة لن  شاط البن  ك  :  عب  د الع  ز عب  د الغف  ار نج  م  . د: الم  صدر -

   ١١١الدولي للإنشاء والتعمیر ، مرجع سابق ، ص 
م ن مجم وع الأص وات      % ٦٠٫٣٩یتضح من الجدول أن الدول الغنی ة تمتل ك          

  .ددھا وبالتالي فانھ یصعب ان یمر قرار دون موافقتھا في البنك رغم قلة ع
وإذا كانت نصوص المیثاق تحرم اتباع الھ داف ال سیاسیة الا أنھ ا لا تمن ع م ن           

  : وزن الاعتبارات السیاسیة عند منح القروض ویتضح ذلك من الفقرة التالیة 
  

" Although the bank is precluded by its Aricles from 
making or declining to make loans to achieve political 
objectives . It cannot ignore conditions of obvious political 
instability or un certainty which may directly affect the 
economic financial prospectus of the borrower , and the 
political situation , to the extent that it may bear upon the 
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soundness of the proposal loan must therefore be taken into 
account in the initial investigation ".(1)  

  
  ) :٢(ومن أبرز تطبیقات ھذه القروض التي تأثرت بالاعتبارات السیاسیة 

   ١٩٤٧القروض المقدمة الى ھولندا في عام *
   ١٩٤٨قروض تشیكوسلوفاكیا في عام * 
  ١٩٤٨قروض بولندا عام *

   ١٩٤٧قروض فرنسا في عام * 
   .١٩٤٨القروض المقدمة لفلندا عام * 
سد الع الي ف ي م صر ،فبع د أن توص لت      مساھمة البنك الدولي في مشروع ال   * 

 ملی ون دولار للم ساھمة ف ي     ٢٠٠مصر لاتفاق مع البنك تعھ د بموجب ھ بتق دیم           
ان شاء ال  سد الع  الي وأعتب  ر البن  ك ان ھ ذا الم  شروع م  ن الم  شروعات الحیوی  ة    
وأوصى بتنفیذه مع اشتراطھ ضرورة مساھمة ال دول الغربی ة بجان ب ھ ام م ن           

والمملكة المتحدة أبدیتا بعض الشروط السیاسیة U.S.Aرؤوس الموال ، الا أن 
للمساھمة في المشروع مثل انضمام م صر لحل ف بغ داد ، إتباعھ ا مب دأ الحی اد        

وم ع رف ض م صر لھ ذه      . وعدم الانحیاز ومحاربة النفوذ الشیوعي ف ي م صر          
الشروط سحبت الدولتان عرضیھما في وقت واحد مما ترتب علیھ إلغاء اتف اق         

على الرغم م ن ع دم اقت ران البن ك بق روض ھ اتین ال دولتین ،            مصر مع البنك    
وھذا خیر دلیل على التأثیر ال سیاسي ال ذي تمارس ھ ال دول الكب رى عل ى البن ك           

                          

الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنـشاء       :  م  عبد العز عبد الغفار نج    . د: المصدر  * 
  ١١١والتعمير ، مرجع سابق ، ص 

  ١٥٣الجوانب القانونية ، مصدر سابق ، ص: عبد العز عبد الغفار نجم .  د-١
  :راجع في دراسة هذه القروض -٢
لتعميـر ،  الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للانـشاء وا     : عبد العز عبد الغفار نجم      .  د -

   ١٦٥- ١٥٧مصدر سابق ، ص
-Activities of IBRD ; International Organization 1956 ,p .314. 

  الجوانب القانونية ، مصدر سابق ، ص : مشار له عند الدكتور عبد العز عبد الغفار نجم -
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وقد انتھز الاتحاد السوفیتي ھذه الفرصة ) . ١(عن طریق نظام وزن الأصوات 
  ) .٢(وعرض مساعداتھ المالیة والفنیة لتنفیذ مشروع السد العالي 

                          
  من الجدير بالذكر أن مصر قررت الاعتماد على مواردها الخاصة لتنفيذ المشروع الـذي     -١

اتخذ شكل تأميم قناة السويس ، كما انتهز الاتحاد السوفيتي هذه الفرصـة وعـرض تقـديم                  
  .مساعداته المالية والفنية لتنفيذ مشروع السد العالي 

  ١٦٣الجوانب القانونية ، مصدر سابق ، ص:  عبد العز عبد الغفار نجم -
الدولي لمصر هو التطـور      ما يؤكد دور العوامل السياسية في القروض التي قدمها البنك            -٢

الذي سلكته قروض مجموعة البنك الدولي لمصر عبر مراحل الاقراض ، حيث تطور هـذا               
  :الاقراض على النحو التالي 

 مليون دولار لتنميـة     ٥٦,٥في فترة الستينات لم تحصل مصر الا على قرض واحد بمبلغ            -
ي شهدتها مصر فـي هـذه     وذلك بسبب حركة التأميمات الكبرى الت      ١٩٦٠قناة السويس عام    

  .الفترة وأتبعها أسلوب التخطيط المركزي وعدم اعطاء مزايا كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية 
 في فترة السبعينات بدا اقراض مجموعة البنك الدولي لمصر في النمو، ففي الفتـرة مـن                 -

  مليون دولار  ١٣١ حصلت مصر على قروض من هيئة التنمية الدولية بلغت           ١٩٧٤-١٩٧٠
 أكتمل النشاط الاقراضي لمصر حيث حصلت مصر ولأول مـرة علـى             ١٩٧٥، وفي عام    

  .قروض من البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية في آن واحد 
 حيث تم تصنيف    ١٩٨٢ اتسم النشاط الاقراضي لمصر بالانتظام حتى عام         ١٩٧٥من عام   -

لية لتجاوز متوسط نصيب الفرد     مصر على انها لم تعد مؤهلة للأقتراض من هيئة التنمية الدو          
  .من الدخل القومي حد الاقراض من الهيئة 

 مليون دولار في السنة ٣٧٠ بلغ اقراض البنك والهيئة لمصر ١٩٨٦-١٩٨١ في الفترة من -
  .للهيئة % ١٤للبنك و % ٨٦بواقع 

ومازالت مجموعة البنك الدولي مستمرة في تقديم القروض لمصر بصفة مستمرة حتى الوقت             
لحالي وذلك راجع للأيديولوجية المصرية الاقتصادية وتبنيها سياسة الاقتصاد المفتوح وتوفير           ا

كافة الضمانات للاستثمار الأجنبي وهو ما يتوافق مع توجهات وأهداف الدول المتقدمة الباحثة             
 عن مجالات استثمارية خارج الحدود الوطنية لدولها فضلاً عن العامل السياسي المهم المتمثل            
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 ممثل  ة ف  ي الولای  ات المتح  دة   –وب  الطبع فان  ھ اذا ك  ان رف  ض ال  دول الغربی  ة    
 الم  ساھمة ف   ي تموی  ل م   شروع ال  سد الع   الي ق  د ت   م     –الأمریكی  ة وبریطانی   ا  

لاعتب  ارات سیاس  یة ف  ان إق  دام الاتح  اد ال  سوفیتي ال  سابق عل  ى التموی  ل ق  د ت  م    
  .لاعتبارات سیاسیة ایضاً 

ام  ل الایدیولوجی  ة متمثل  ة ف  ي اعتن  اق البن  ك   م  ن الج  دیر بال  ذكر أن العو        
لنظری  ة ال  سوق لعب  ت دوراً مھم  اً ف  ي الق  روض الت  ي ق  دمھا البن  ك ال  دولي ،        
فالایدیولوجی  ة الرأس  مالیة س  ببت غی  اب معظ  م دول أورب  ا ال  شرقیة والاتح  اد     
السوفیتي السابق من قائمة عضویة البن ك ، وك ذلك ف ان ع دداً قل یلاً م ن ال دول              

لوقت الحاضر لا تزال ترفض الاقتراض من البن ك ال دولي اس تناداً     النامیة في ا  
  .للمبادئ الرأسمالیة التي یعتنقھا 

یمكن القول أن الاستراتیجیة التي تبناھا كل من ال صندوق والبن ك ال دولي              
لم تحقق النجاح المطلوب فكل منھم ا ی رى الم شكلة ف ي ق روض ال دول النامی ة           

الطلب الكلي ناجم عن أخطاء السیاسات الاقت صادیة  نابعة من وجود إفراط في      
الداخلیة وأن ھذه السیاسات ذات طابع مستمر ولذلك فالتمویل لن یحل المشكلة          
والأھم ھو اتباع حزمة من إجراءات التكییف ، لذلك فھما یری ا أن الح ل یكم ن        
في القضاء على فائض الطلب لاستعادة التوازن ال داخلي والخ ارجي وھ ذا ی تم          

لال سل  سلة إج  راءات ت  ضمنتھا ب  رامج التثبی  ت والتكیی  ف مث  ل الغ  اء ال  دعم   خ  
  .السلعي ، تحجیم دور القطاع العام ، تجمید الجور ، تقلیل التوظیف الحكومي 

الا ان ھذ البرامج لم تحقق الھدف المطلوب ب ل وثب ت ف شلھا تمام اً ف ي العث ور        
شكلة الق  روض عل  ى مخ  رج یلائ  م ب  ین ح  ل مع  ضلات ال  دول النامی  ة وح  ل م     

  ).١(الخارجیة للدول النامیة 

                                                               

بتوقيع مصر اتفاقية سلام مع اسرائيل فضلاً عن دعمها وتمريرها لسياسات  الولايات المتحدة     
الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  ولوقوفها الى جانب التحالف الـدولي الـذي اسـتهدف                

 .العراق 
معضلة الدول النامية في الخروج من مصيدة الديون الخارجيـة ،       : سعيد بن سعد مرطان     -١

   .٢٠٦ سبق ذكره ، ص مرجع
يبدو ان الخلاف مع الصندوق والبنك الدوليين ليس خلافا فنياً وإنما خـلاف جـذري فـي                 -

الأهداف وبالتالي في السياسات ، ولا تكمن مشكلة هذه الهيئات الدولية في أنها لا تعلـم مـا                  
صد ، وهم   يقوله الاقتصاديون الوطنيون وإنما المشكلة في أنهم يرفضون ما يقال عن وعي وق            
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فالدول النامیة لم تحقق الانتعاش الاقتصادي المطلوب ولم ت ستعد ج دارتھا         
الائتمانیة ، بل إن تنفیذ استراتیجیة البنك والصندوق مثل زیادة الضرائب ورفع 
الاعانات أوجدت حالة من عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي ، وق د ش ھدت         

 من مصر والأردن والسودان وتركی ا وت ونس مث ل ھ ذه الاض طرابات مم ا         كل
أدى لتراج  ع ھ  ذه ال  دول ع  ن تنفی  ذ ك  ل أو بع  ض بن  ود الاس  تراتیجیة وإع  ادة      

  .التفاوض مرة أخرى مع المؤسسات الدولیة لایجاد مخرج من الأزمة 
 ولعل ما یؤكد عدم ص واب ال سیاسات الت ي اتبعھ ا البن ك ال دولي ف ي ادارة                     

أزمات ال دول النامی ة م ا ح دث ف ي ال سودان ، فق د ق ام البن ك ال دولي باس تقراء                
 على أس اس  ١٩٩٣/١٩٩٤ الى ١٩٨٢/١٩٨٣لمستقبل السودان في الفترة من      

ع دد م ن الافتراض ات المتفائل ة فیم ا یخ تص ب أداء القطاع ات الانتاجی ة وفیم  ا          
 بإمكانی  ة ت  وازن یتعل  ق بالبیئ  ة الاقت  صادیة العالمی  ة وتوص  ل ال  ى نتیج  ة تق  ول 

  ) :١(السوداني في نھایة ھذه الفترة ، ومن أھم مضامین ھذه الافتراضات 
افترض البن ك ال دولي أن ینم و إنت اج القط ن والقط اع الزراع ي        :  الصادرات  -

 وأن ینمو حجم ١٩٨٩/١٩٩٠ الى  ١٩٨٢/١٩٨٣من  % ٥بمعدل سنوي قدرهُ    
افترض أن تبلغ م ساھمة  ، كما % ١٠الصادرات الزراعیة بمعدل سنوي قدرهُ     

 ملی ون دولار ابت داء م ن ع ام     ١٣٨قطاع الت صدیر م ن البت رول ف ي المتوس ط          
١٩٨٦.   

% ٢افترض البنك الدولي أن تنمو الواردات بمع دل حقیق ي یبل غ         :  الواردات   -
 .سنویاً 

افت    رض البن    ك أن تبل    غ ھ    ذه التح    ویلات ف    ي      :  التح    ویلات الخاص    ة  -
لار عل  ى أن تظ  ل عن  د م  ستواھا خ  لال  ملی  ون دو٤٥٠ ح  والي ١٩٨٤/١٩٨٥

 . الفترة القادمة 
افت  رض البن  ك أن ی  زداد ص  افي الاس  تثمار الأجنب  ي      :  الاس  تثمار الأجنب  ي  -

  .١٩٨٩/١٩٩٠ ملیون دولار بحلول ١٠٥ ملیون دولار الى ٧٠المباشر من 
                                                               

راضون عن انفسهم تماماً ويستدلون على ذلك من المواقف التي عملوا بها وادت لنجاح فـي                
وهذا التنسيق في المواقف بين الصندوق والبنك ينطبق عليه قول          . مواجهة الكساد التضخمي    

  :الشاعر 
 اذا غضبت عليك بنو تميم                                حسبت الناس كلهم غضبوا 

من التبعية الى التبعية ، صندوق النقد الدولي والاقتصاد : علي عبد القادر علي .  د-٢
  . ٣٦-٣٥ ، ص ١٩٩٠السوداني ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى ، 
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افترض البنك الدولي الحفاظ على م ستویات تعھ دات    :  المساعدات الخارجیة    -
 بالقیمة الحقیقیة حتى نھایة الثمانینات ، كما افترض ١٩٨٣/١٩٨٤ام  العون لع 

أن یتمكن السودان من اعادة جدولة متأخرات دیونھ عل ى أس اس ش روط ن ادي          
 ، وافترض أن یحصل على تخفی ف لع بء دیون ھ بمتوس ط       ١٩٨٣باریس لعام   

الأساس وعلى ھذا .  ملیون دولار سنویاً لما یبقى منھا في الثمانینات ٧٠٠یبلغ 
الت ي تب ین   : وبناء على ھ ذه الافتراض ات توص ل البن ك ال دولي للنت ائج التالی ة               

  .٩٤/١٩٩٥-٨٢/١٩٨٣مستقبل الاقتصاد السوداني في الفترة من 
  

الافتراضات التي توصل لھا البنك الدولي والتي تبین مستقبل الاقتصاد 
 السوداني

  .٩٤/١٩٩٥-٨٢/١٩٨٣في الفترة من 
  ) الجاریةسعارملیون دولار بالا(

  السنة الارتكازیة  البند
١٩٨٢/١٩٨٣  

  توقعات الفترة   ١٩٨٣/١٩٨٤
١٩٩٤/١٩٩٥  

  ٥٠٩١٫٦  ١٠٥٩٫٩  ٨٣٩٫٣  الصادرات 
  ٥٥٩٨٫٦  ٢١٥٦٫٦  ٢٠٤٢٫٥  الواردات 

  ١٥٢٢٫٩  ٤٠٣٫٥  )١٤٢(  صافي میزان الموارد
صافي التحویلات 

  الخاصة
٨٠٥٫٩  ٤٤٠  ٤٣٠  

  -١٢٢٤  -١١٦٠٫٢  -٩١٥٫٥  المیزان التجاري
التحویلات الرسمیة 

  )ھبات(
٦٢٠٫٩  ٣٣٤٫٩  ٣٠٥  

صافي القروض متعددة 
  الجھات

٣٥٨٫١  ٢٢٫٩  ٣٢٠  

  ٢٥٠٫٩  ٧٦٤  -  تخفیض عبء الدیون
  ٢٥٢٠٠  ٨٢٠٤  ٨٣٨٥  الناتج المحلي الاجمالي 

جنیھ (سعر الصرف 
  )سوداني

٣٫٤  ١٫٤  ١٫١  

  ٢٢٧٠٫٤  ١٠٨٢  ٨٠٢٫٣  خدمة الدین
/ نسبة خدمة الدین 

  الصادرات 
٤٤٫٦  %١٠٢٫١  %٩٥٫٦%  

  %٤٫٩  %١٤٫١  %١٠٫٩نسبة عجز میزان 
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الناتج /المدفوعات 
  الاجمالي المحلي 

  
ول یس بخ  اف ع  ن أح د أن النت  ائج المق  ررة ف  ي الج دول الم  ذكور أع  لاه وعل  ى     
ال  رغم م  ن بط  لان ع  دد م  ن الافتراض  ات الت  ي بین  ت علیھ  ا لا تب  شر بم  ستقبل  

النق د ال دولي ، وم ن ث م ف ان      وص ندوق   مشرق ف ي ظ ل سیاس ات البن ك ال دولي       
الاتج  اه نح  و ایج  اد سیاس  ات جدی  دة تأخ  ذ بالاعتب  ار م  ا ت  ذخر ب  ھ ال  بلاد م  ن      

  .امكانیات ذاتیة أصبح ضرورة ملحة 
نظرة تحلیلیة على برامج التكییف الھیكلي المعقودة من البنك الدولي وانعكاسھا 

  ) :١(على التنمیة في الدول العربیة 
 أن ھذه البرامج لا تختلف ف ي تشخی صھا لأزم ات ال دول       بدایة یمكن القول       

النامیة الاقت صادیة ع ن رؤی ة ص ندوق النق د ال دولي ، فالبن ك ی شخص الأزم ة            
على أنھا تراكم في الأخطاء التي ارتكبتھا البلاد النامیة وأن عمق ھ ذه ألازم ة            

زم ة  وشدة وطأتھا نجمتا بسبب تأخر ھذه البلاد في إجراء عملیات التكییف اللا 
للق   ضاء عل   ى الاخ   تلالات الھیكلی   ة ، فالبن   ك لا یعت   رف بخط   ورة العوام   ل    
الخارجیة وآثارھا المدمرة لل دول النامی ة ، فھ و ینظ ر لھ ذه العوام ل عل ى أنھ ا             
متغیی  رات خارجی  ة ح  دثت وأس  تقرت ویتع  ین عل  ى ال  بلاد النامی  ة ان تتكی  ف     

  ) .٢(سیاساتھا واقتصادیاتھا مع ھذه المتغیرات 
والسؤال الذي یتبادر الى الذھن لماذا لا یطلب البنك الدولي ومعھ صندوق       

النقد الدولي من الدول الرأسمالیة المتقدم ة عل ى تكیی ف اقت صادیاتھا للظ روف            
الاقتصادیة العالمیة غیر المواتیة بأي شكل من الأشكال لمصالح الدول النامی ة         

                          

من التبعية الى التبعية ، صندوق النقد : من مؤلف الدكتور علي عبد القادر علي : المصدر * 
  ٣٦ ، ص١٩٩٠اني ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى الدولي والاقتصاد السود

  :راجع في ذلك -١
-Heleno Neil ; Third World Debt . How sustainable are current 
strategies and solutions , the European Journal of development 
research,Vol1 , NO2 , Decmber/ 1989, p.25. 

مجلة التمويل ) تجربة أولى(الاقراض الخاص بالتكيف الهيكلي : مليس  – لاند - بيارم- -٢
  ١٨-١٧ ، ص ١٩٨١ ، ديسمبر ، ٤ ، رقم ١٩والتنمية مجلد 
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وأس  عارھا ف  ي ال  دول  ، وذل  ك م  ن خ  لال العم  ل عل  ى خف  ض مع  دلات الفائ  دة    
الرأسمالیة ، والتخفیف من حدة السیاسات الانكماشیة التي تتبعھ ا ھ ذه ال دول ،       

 وب شكل  –وكذلك خفض معدلات العجز ف ي الموازن ة وف ي می زان الم دفوعات          
خاص في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وك ذلك التخفی ف م ن ح دة الإج راءات             

الدول في مواجھة صادرات الدول النامی ة  والسیاسات الحمائیة التي تتبعھا ھذه  
، بالإضافة لإعفاء الدول النامیة من قدر من قروضھا الخارجیة أو م ن الفوائ د      
المستحقة على ھذه القروض وذلك مشاركة من الدول المتقدمة في تحمل جانب   
من المسؤولیة عن السیاسات والإجراءات الت ي اتبعتھ ا ط وال الفت رة الماض یة             

ھا الأثر الأكبر في تفاقم مشاكل وأزمات الدول النامیة وزی ادة ح دة     والتي كان ل  
  .الاختلالات السائدة فیھا 

من الجدیر بالذكر أن قروض التكییف الھیكلي لا تختلف من حیث أھدافھا        
ومضمونھا عن القروض التي یمنحھا صندوق النقد ال دولي ل دعم برامج ھ ال ى        

مكن القول أن ال سیاسات ق صیرة الم دى الت ي       حد یصعب معھ التمیز بینھا بل ی      
یمیلھا الصندوق على البلاد المدینة تتكامل بشكل عضوي مع سیاسات التكییف 

  ) .١(طویلة المدى التي یدعمھا البنك 
  ) :٢(وھناك ثلاث قضایا أساسیة تتضمنھا ھذه البرامج ھي 

 ٥-٣ب ین  تحدید صریح للأھداف التي یتعین تحقیقھ ا خ لال فت رة تت راوح م ا           *
  سنوات

تحدید واضح للإجراءات التي لابد وأن تتخذ في غ ضون خم س س نوات م ن         *
  .أجل تحقیق ھذه الأھداف 

مجموع  ة م  ن الإج  راءات المح  ددة والواض  حة الت  ي یتع  ین عل  ى الحكوم  ات  * 
  .المدنیة ضرورة تنفیذھا قبل أن یوافق البنك على قروضھ 

ة حت ى ع شر س نوات ھ و دع م       أما الھدف من ق روض التكیی ف الھیكل ي الممت د          
میزان المدفوعات وزیادة قدرة البلاد على سداد التزاماتھ ا الخارجی ة ، إض افة           

  ) .١(لفتح الدول أمام الاستثمارات الأجنبیة 

                          
أزمة القروض الدولية أسبابها ونتائجها مع مـشروع صـياغة لرؤيـة       : رمزي زكي   .  د -١

 . وما بعدها ٢٠٧عربية ، مصدرسابق ، ص 
ييف الهيكلي في الدول النامية ، مصدر سبق ذكره ، ص           التضخم والتك : رمزي زكي   .  د -٢

١٧٢.  
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  :وأبرز المحاور التي تقوم علیھا قروض التكییف الھیكلي ھي 
  )٢(تحریر الأسعار *
  .نقل الملكیة العامة الى القطاع الخاص *
  .ة التجارة والتحول نحو التصدیر حری*

والبنك الدولي یولي اھتماماً خاصاً لق ضیة تحری ر التج ارة والتح ول نح و                
التصدیر وذلك لانھ سیؤدي لفتح أس واق ھ ذه ال بلاد باس قاط القی ود المفروض ة                
عل  ى ال  واردات وخف  ض الرس  وم الجمركی  ة علیھ  ا والتخل  ي ع  ن مب  دأ حمای  ة      

     ما یؤدي لزی ادة ص ادرات ال دول الرأس مالیة الدائن ة ،        الصناعة المحلیة ، وھو   
  .وھو أمر مھم للتخفیف من مشكلات البطالة والكساد في ھذه الدول 

كما أن تحویل بنیان الإنتاج نحو التصدیر ی ؤدي بال ضرورة ال ى ت سید ال دیون          
  .التي اقترضھا البلد سواء كانت حكومات أم بنوك الدول الصناعیة 

صوص تتكامل ورشتھ الصندوق مع ورش تھ البن ك ال دولي ب صدد      وفي ھذا الخ  
  .السیاسات التي ینصحون البلد بتطبیقھا 

والحقیق  ة أن ب  رامج البن  ك ال  دولي تعرض  ت للكثی  ر م  ن الانتق  ادات وذل  ك         
بسبب إفساحھا المجال للتدخل ف ي ال شؤون الداخلی ة ل بلادھم مم ا یم س ب سیادة            

قیھ على الفقراء والمحرومین ومحدودي الدخل   الدولة فضلاً عن العبء الذي تل     

                                                               
بوليفيـا ، كينيـا ، الفلبـين ،    : أول الدول التي حصلت على قروض التكييف الهيكلي هي     -٣

   .١٩٨٠السنغال ، تركيا ، عام 
-Bela Balassa ; Aquantitative Appraisal of Adjustment lending , The 
Pakistan Development Review , summer / 1989 , Vol .29,No.2,pp.73-
74 . 

  : راجع في ذلك -٤
- U.Huang and P.Nicholas ; the social costs of structural adjustment , 
in finance and development , Vol .24,No.3,June 1987 ,pp.22-24. 
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) . ١(مما أدى لظھور العدید من الھبات ال شعبیة ال ساخنة عل ى ھ ذه الأوض اع            
  :كما أن الآثار السلبیة لھذه البرامج تظھر من خلال 

 الطبیع  ة الانكماش  یة لھ  ذه الب  رامج وذل  ك لخف  ض الطل  ب الكل  ي س  عیاً وراء      -
المیزانی ة العام ة ال ى الن اتج الإجم الي         خفض عجز می زان الم دفوعات وعج ز         

مما یؤدي لھبوط في الناتج المحل ي     . المحلي وزیادة حجم الاحتیاطیات الدولیة      
الإجمالي والدخل وفرص التوظیف وزیادة الكساد والطاق ات العاطل ة وح الات           

  .الإفلاس ، وھذا ما حدث في معظم البلاد التي طبقت ھذه البرامج 
ك لمصلحة رأس المال ووقوفھا ضد مصلحة عنصر العمل  انحیاز برامج البن -

وذل  ك لأن ب  رامج خف  ض م  ستوى الطل  ب الكل  ي أدت لا ع  ادة توزی  ع الث  روة       
والدخل لصالح أصحاب رؤوس الأموال وضد كسبة الأجور والمرتبات ، وھذا 
م ا الح  ق ض  رراً ش دیداً بھ  ؤلاء الك  سبة  الأج ور والمرتب  ات وخف  ض ن  صیبھم    

 .المحلي الإجمالي النسبي في الناتج 
 الإض  عاف المح  سوس ال  ذي ح  دث ف  ي دور الدول  ة بع  د إط  لاق ق  وى ال  سوق  -

والدور الرائد للقطاع الخاص وھو ما أدى لن زع ملكی ة القط اع الع ام وحرم ان           
الدولة من الفائض الاقتصادي المتحقق منھ حتى وصل الأمر الى تصویر دور       

لأزم ات والك وارث وأنھ ا ع دو     الدولة ف ي الن شاط الاقت صادي عل ى أن ھ منب ع ا          
 .التقدم الاقتصادي والاجتماعي 

 تفكیك سیطرة الدولة على قطاع التجارة الخارجی ة مواجھ ة أزم ة ش دیدة ف ي               -
النقد الأجنبي اللازم لسداد العجز المتزاید في موازین مدفوعات الدول النامیة ، 

دولي للح صول  مما یضطرھا من جدید للجوء للبنك الدولي أو لصندوق النقد ال    
على دعم مالي لمواجھة العجز من جھة والحصول عل ى ش ھادات تق دیر تثب ت          
س  لامة الاقت  صاد ف  ي ھ  ذه ال  دول حت  ى ت  تمكن م  ن خلالھ  ا الح  صول عل  ى م  ا    
تحتاجھ من النقد الأجنبي من ال دول والھیئ ات المالی ة الدولی ة ، م ا یعط ي ھ ذه              

وھ ذا م ا   . الاقت صادیة  المنظمات الدولیة الفرصة لف رض مزی د م ن ال سیاسات      
ی  سبب المزی  د م  ن العج  ز الخ  ارجي والن  درة ال  شدیدة ف  ي النق  د الأجنب  ي وی  تم     

 .الدوران في حلقة مفرغة لا نھایة لھا 

                          
 ، ١٩٧٧مصر في عام نشير في هذا الصدد الى مظاهرات الخبز الشهيرة التي حدثت في -١

 ، ١٩٨٥ ، السودان ١٩٨٤ ، المغرب ١٩٨٣ ، تونس ١٩٨٣ ، البرازيل ١٩٨٣بوليفيا عام 
  .١٩٨٦زامبيا 



  دور المنظمات الحكومية في علاج مشاكل القروض الخارجية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٣٨٩

 وأي تنمیة تتم بھذا الشكل س وف تك ون تابع ة للخ ارج ولی ست تنمی ة م ستقلة             -
تبن ي ھ ذه   تعتمد على الذات فضلاً عن اھدار اعتبارات العدالة الاجتماعیة إث ر       

السیاسات ، لان الحلول تتجاھل طبیعة مشاكل الدول النامیة وھیكل اقتصادیات 
ھذه الدول وھ و م ا ی نعكس ف ي الحل ول الخاطئ ة الت ي أثبت ت ف شلھا ف ي ع لاج                     

 .مشاكل الدول النامیة إن لم نقل أنھا عملت على تفاقم ھذه المشاكل 
ودي ال  دخل وزی  ادة  ك  ل ھ  ذه الآث  ار أدت ال  ى ت  دھور أوض  اع الفق  راء ومح  د     

 .معدلات البطالة وتردي إشباع الحاجات الأساسیة 
الا أن أخطر شروط التكییف الھیكلي ھو علاقة بمشكلة البطال ة وذل ك لأن نق ل     
ملكیة مشروعات القطاع العام للقطاع الخاص تؤدي لتسریح أعداد ضخمة من      

 الم شروعات  العمال وھو ما أدى لتغییر قوانین ولوائح الأج ور والتوظی ف ف ي     
  .العامة 

أما علاقة البطالة بمسألة تحریر التجارة وبخاصة تحریر الواردات فھ ي ت ؤثر          
على ق ضیة العمال ة ، وھ ذا التحری ر ش رط الح صول عل ى ق روض التكیی ف ،              
والخط  ورة ھن  ا تتمث  ل ف  ي التحری  ر ال  سریع والمف  اجئ الأم  ر ال  ذي یع  رض        

تیجتھا ت دمیر وإف لاس وت صفیة    قطاعات الانتاج المحلي لمنافسة مدمرة تكون ن    
كثیر من الطاقات الانتاجیة ، ومن ثم زی ادة البطال ة وتع اظم مخ اطر الإغ راق          
واحت  واء الأس  واق الداخلی   ة ، خاص  ة أن ض  عف الرقاب   ة الحكومی  ة والف   ساد      

  .والتھریب تمكن من اتساع ھذا الإغراق 
وبرامج ھ ذات  ویثبت لن ا م ن خ لال م ا تق دم أن ال سیاسات  البن ك ال دولي                

ولا یجوز بالتالي اعتبارھا آثار جانبیة ) ١(تأثیر سلبي للغایة على عملیة التنمیة 
ستختفي مع مرور الزمن ، أو أنھا ثمن یجب دفعھ أملاً في التعویض المستقبلي 

                          

رغم أن خبراء الصندوق والبنك يسلمون بالآثار الـسيئة لبـرامجهم علـى النمـو                -١
الاقتصادي فهم يبررون ذلك على أنه ثمن يجب دفعه لتجاوز محنة الأزمة وتحقيق             

 الاقتصادي وهم يعدون بمستقبل أفضل فيما لو طبقـت هـذه البـرامج لأن       التوازن
الاقتصاد القومي سيستعيد عافيته على النمو وتوليد الدخل وفرص التوظيف ورفـع            

  .مستوى المعيشة ، وذلك بالرغم من أن شواهد التاريخ تثبت عكس ذلك 
 دار المستقبل العربي ، التضخم والتكييف الهيكلي في الدول النامية ،: رمزي زكي  .  د -
  ١٩٨- ١٩٧ ، ص١٩٩٦ ، ١ط
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أو أنھ ا یج  ب عل ى الم  ریض تحملھ ا حت  ى یب رأ م  ن مرض ھ ، وإنم  ا ھ ي آث  ار       
  .ر بالعدالة الاجتماعیة مدمرة لأنھا تمس سیادة الدولة وتض

كما إن المبررات التي یرددھا أنصار التثبیت والتكیف الھیكلي ما ھي الإ              
أوھام وادعاءات كاذبة تتناقض مع الواقع العملي وھي تذكرنا بالطبیب الفاش ل    

العملی  ة "الداھی  ة ال  ذي أج  اب عن  دما س  ئل ع  ن نتیج  ة العملی  ة الجراحی  ة ق  ائلاً   
والم ریض ھن ا م ات م ن كث رة عملی ات نق ل ال دم         " ات  نجحت لكن المریض م   

  .التي أجریت لھ رغم ما یعانیھ من أنیمیا لتقویة صحة دائنیھ 
  
  

  الخاتمة
لقد شكلت أزمة القروض الخارجیة حلقة جدیدة من حلقات التعبئ ة ال شدیدة                 

الت ي وقع  ت فیھ  ا ال  بلاد النامی  ة تج اه ال  دول الاس  تعماریة وكان  ت نتاج  اً للنھ  ب    
الاستعماري المستمر لموارد الدول النامیة حتى كان ت الح رب العالمی ة الثانی ة           
والتي شھدت انطلاقة حركات التحرر الوطني وحصول القسم الأعظم من دول 
العالم النامي على استقلالھ مما أفقد الدول الاستعماریة موارد ھذه الدول بمعنى 

  .تبیض ذھباً أن ھذه الدول فقدت ما سمي الدجاجة التي كانت 
لا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامی ة ش ھد تعث راً بمختل ف جوانبھ ا                ا

م  ن انخف  اض ف  ي حج  م م  دخراتھا المحلی  ة ال  ى ارتف  اع ف  ي مع  دلات الت  ضخم    
وتزاید العجز في موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض في القدرة عل ى      

ة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیھا حت ى  الاستیراد مما أوقع ھذه الدول في حلق     
یومنا ھذا وتتمثل ھذه الحلقة في أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة 

  .السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة 
لق  د تع  ددت الأس  باب الت  ي كان  ت ال  دافع م  ن وراء لج  وء ال  دول النامی  ة             

ارد المحلی ة ال ى ارتف اع ف ي نفق ات الأم ن       للأقراض الخارجي من ض عف الم و      
والدفاع الى الزی ادة ال شكلیة الا أن ذل ك لا یعن ي أن الم شكلة ولی دة اخط اء ف ي               
السیاسات الداخلی ة لل دول النامی ة بحی ث تتحم ل ھ ذه ال دول وح دھا الم سؤولیة              
كاملة عن ھذه الم شكلة وانم ا تع ددت الأط راف الم سؤولة ع ن الم شكلة بتع دد                

 المشكلة وتنوعت ھذه الأط راف ب ین ال دول المدین ة وال دول الدائن ة       أسباب ھذه 
  .من جھة والمنظمات المالیة الدولیة والبنوك التجاریة من جھة أخرى 

وھذا التعدد في الأطراف أدى الى تعقید المشكلة ووصولھا الى م ستویات              
لة في خریف مما أدى لانفجار المشك. عجزت معھا الدول النامیة سداد أعبائھا     
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 باعلان كبریات ال دول المدین ة ع دم ق درتھا عل ى الاس تمرار ف ي س داد               ١٩٨٢
أعباء التزاماتھا المالیة الخارجی ة مم ا دب ال ذعر ف ي الأوس اط المالی ة الدولی ة             
التي سارعت بدورھا للتدخل في الأزمة وایج اد مخ رج مناس ب لھ ا لم ا یحق ق           

اذا اقترضت م ن م دیر   " للورد كینز مصلحتھا في المقام الأول لأنھ وكما قال ا      
  " البنك الف جنیھ فانك تكون تحت رحمتھِ

أما إذا اقترضت من مدیر البنك ملیون جنیھ فانھ یكون تحت رحمتك وھذا               
 ، ٣٠/٦/٢٠٠٤مالوحت بھ حكومة العراق المؤقتھ الت ي ن صبھا الاح تلال ف ي         
عل ن عج زهُ ع ن    على لسان وزیر التخطیط مھ دي الح افظ ب أن الع راق س وف ی         

سداد الدیون المثبتة في ذمتھِ المالیة سواء كان قد تعاقد علیھ ا أو فرض ت علی ھ     
   .٢/٨/١٩٩٠كتعویضات جراء احداث 

  DFI التي أنشئت ١٤٨٣وأثر ذلك أصدر مجلس الأمن قرارات مكملة للقرار 
الذي تودع فی ھ م ردودات بی ع ال نفط وادارة لجن ة        " صندوق التنمیة العراقي    " 

من مافي ھذا الصندوق لسداد ال دیون  % ٥ الأمم المتحدة على أن تخصص      من
، ك  ون الع  راق  لا یمك  ن ش  طب دیون  ھ أو التج  اوز عنھ  ا لان  ھُ بل  د غن  ي یمل  ك   

  .ثروات طبیعیة طائلة 
الا أن دیون الدول النامیة وصلت لمستویات أكب ر بكثی ر م ن ھ ذا الملی ون                    

  . ولم یصبح البنك تحت رحمتھما أبداً ومع ذلك فھي ما تزال تحت رحمة البنك
أم  ام ھ  ذه الاعب  اء والمخ  اطر تع  ددت الأراء والاطروح  ات والحل  ول لا یج  اد     
مخرج م ن الأزم ة ، وتظ افرت جھ ود ال دول المدین ة ال ى جان ب جھ ود ال دول               
المتقدمة وجھود المنظمات الدولیة المختصة م ن أج ل ھ ذا الھ دف انطلاق اً م ن        

 طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمي الذي إتسمت بھ    ضرورة أن یكون الحل ذو    
  .ھذه المشكلة 

  
  

  التوصیات
عدم المبالغة في الاھتمام باعادة جدولة القروض الخارجیة لأن الجدولة لی ست           
بالحل الناجع للمشكلة وإنما ھي تأجیل لیوم الحساب ، بل وتؤدي لتفاقم المشكلة 

 الدائن ة حرب ة الت دخل ف ي ش ؤون         من جھة واعط اء المنظم ات الدولی ة وال دول         
مم ا   الدول المدینة لادارة شؤون ھذه الدول في سبیل الحصول على م ستحقاتھا      

  .یعرض الدول النامیة لا بلغ الھنات 
ھذا فضلاً عن أن الوفود التي تذھب للتف اوض تفتق ر ال ى قاع دة جی دة للبیان ات         

 ی  ؤخر اتم  ام مم ا یجعلھ  ا ف  ي وض  ع ص  عب أم  ام لج  ان ال  دول الدائن  ة وھ  و م  ا  
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المفاوضات من جھة ویرتب اثار مالیة تضر بمصالح البلاد النامی ة  م ن جھ ة        
 .أخرى 

مراجعة مبدأ التصویت في المنظمات المالیة الدولیة ووض ع نظ ام أكث ر عدال ة      
في قرارات ھذه المنظمات  بحیث یكون للدول المدینة وضع نسبي فعال ومؤثر   

ارات ھ ذه المنظم ات حی ث غ دا وج ود      من ھیمنة ال دول الكب رى عل ى ق ر        للحد
الدول النامیة في المجالس الحاكمة لھ ذه المنظم ات ع دیم الج دوى ول یس أكث ر             

 .من حبر على ورق 
ضرورة تكتل المدینین في جھة واحدة لمواجھة تكتل ال دائنین وم ن خلفھ م              -١

المنظم  ات الدولی  ة وع  دم الالت  زام ب  البرامج الت  ي ت  صفھا ھ  ذه المنظم  ات     
خلل الاقتصادي الموجود في الدول النامیة ، حیث اثبتت التجربة لمعالجة ال

فقد . التاریخیة أن ھذه البرامج من قبل المسكنات التي اشعلت لھیب الأزمة 
س ارت الأم ور م ن س يء الأس وء ال ى اس وء حی ث عرض ت ھ ذه الب رامج            
الأنظمة ال سیاسیة ف ي ال دول النامی ة للاض طرابات ووض عت قی ادات ھ ذه            

وضع حرج مع سكان ھذه البلاد ولیس أدل على ذلك من أن ھذه  الدول في   
المنظمات ترجع المشكلة للسیاسات والعوامل الداخلی ة الت ي اتبعتھ ا ال دول           
المدینة وتعتبر العوامل الخارجیة من قبیل المتغیرات الخارجیة التي حدثت 
واس  تقرت وم  ن وم  ن المتغ  بن عل  ى ال  دول النامی  ة ان تكی  ف اقت  صادیاتھا    

 .اساتھا مع ھذه المتغیرات وسی
اعطاء الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة دروساً أكبر في ح ل الم شاكل             -٢

الاقت  صادیة الدولی  ة وع  دم اقت  صار ھ  ذا ال  دور عل  ى التوص  یات والأم  اني   
والرغب  ات وانم  ا ض  رورة أن یك  ون لقراراتھ  ا وزن دول  ي وال  زام ق  انوني  

ة ھذه المنظمة في العلاق ات   على كافة الأطراف وذلك بما یتناسب مع مكان       
  .الدولیة

  
  المصادر 

 باللغة العربية  - أ
  المقالات والبحوث /  أولاً
  أندريه كرويت ، بعض المسائل المتعلقة باستخدام موارد الصندوق ، مجلة             -١

    .١٩٨٢ ، ٢، العدد ) ١٩(التمويل والتنمية المجلد 
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 الخارجية فـي زامبيـا ،       مشكلة المديونية : عراقي عبدالعزيز الشربيني    .  د -٢

ندوة عن مشكلة المديونية الأفريقية نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية          
مـايو   / ٧-٥والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، مـن            

/١٩٩٠   
قدرة الدول الأفريقية المنخفضة الـدخل علـى        : أمينة عز الدين عبداالله     .  د -٣

ا الخارجية ، ندوة عن مشكلة المديونية الخارجيـة نظمهـا مركـز             سداد ديونه 
البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية ،            

   ١٩٩٠/مايو / ٧-٥جامعة القاهرة من 
صندوق النقد الدولي دراسة للجوانب القانونية      : ابراهيم بن عيسى العلي     .  د -٤

    ١٩٨٧وحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، للصندوق ونشاطاته كأطر
نحو تنمية عربية تعتمد على الذات ، العلاقات        :  محمد العوض جلال الدين      -٥

) . دراسة حالة السودان ( الاقتصادية مع الخارج وإمكانات  الاعتماد على الذات         
 – ١٩٨٦منشورات المعهد العربي للتخطيط ، الحلقة النقاشية العاشرة نـوفمبر           

  ١٩٨٨ دار الشباب للنشر والتوزيع ١٩٨٧ابريل 
 ،  ١بحوث في ديون مصر الخارجية ، مكتبة مدبولي ، ط         : رمزي زكي   .  د -٦

    ١٩٨٥اغسطس ، 
سعر الصرف وأثره على المتغيرات الاقتصادية ، دراسـة منـشورة بالنـشرة             

   .١٩٨٨ ، ٢٠الاقتصادية لبنك الاسكندرية ، مجلد رقم 
أبعاد أزمة المديونية الفرقية ، مجلة السياسة       : مود أبو العينيين    سامح مح .  د -٧

   ١٩٨٨/ ، يوليو ٩٣الدولية ، العدد 
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أزمة المديونية وبرامج التصحيح الاقتصادي ، مجلة       :  أحمد حسين الرفاعي     -٨
  .١٩٩٧ ، ٧بحوث اقتصادية عربية ، العدد 

 ـ       -٩ اكتـوبر  / ٢١ي  الصندوق ينثر عطاياه وشروطه ، الأهرام الاقتـصادي ف
   ٢١ ، ص١٩٩١/

توجيه الاقتصاد المصري نحو مسار انهاء أزمة    : عمر عبدالحي البيلي    .  د -١٠
 ،  ٢١المديونية الخارجية ، المجلة العالمية لكلية التجارة ، جامعة اسيوط ، عدد             

  . السنة الخامسة ١٩٩٥يونيه 
تصادي ، العدد   صندوق النكد الدولي ، الأهرام الاق     : خالد فؤاد شريف    .  د -١١

  ٢٥/٦/١٩٩٠ ، تاريخ ١١١٩
  الرسائل والاطاريح / ثانياً 
مبدأ التمييز التعويضي للدول النامية في القانون       : أحمد طه أبو العلا     . د -١

الدولي للتنمية ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة عـين شـمس ،              
١٩٩٢   

 للتنميـة ،    النظام القانوني للقروض الدوليـة    : محمد خالد الترجمان    . د -٢
 ١٩٨٨اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس 

مواجهة مشكلة المديونيه الخارجية ، بتعبئـة       : سمير محمد علي حسن      -٣
وتوجيه الموارد الاقتصادية في القطاع الزراعـي المـصري ، رسـالة       

   ١٩٩٤ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 
الجوانب القانونية لنشاط البنك الـدولي      : عبد المعز عبد الغفار نجم      .  د -٤

للإنشاء والتعمير ، اطروحة دكتوراه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،           
١٩٧٦  
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دور البنك الدولي في تمويل عمليات      : صفوت عبدالسلام عوض االله     . د -٥
التنمية الاقتصادية في الدول النامية رسالة دكتوراه ، كليـة الحقـوق ،             

  ١٩٨٩جامعة عين شمس ، 
  تقارير المنظمات الحكومية / ثالثاً 

  الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين مـن             -١
فبرايـر  / شباط ١ ،  ١٩٩٢ديسمبر  /  كانون الأول    ٢٣سبتمبر الى   /  ايلول   ١٥

  . ، نشرة صحفية ١٩٩٣
  .١٩٩١ التقرير السنوي ، صندوق النقد العربي ، -٢
  ٢١مم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين من            الأ-٣

 . ، نشرة صحفية١٩٩٤مارس  / آذار ٤ ، ١٩٩٣ كانون الأول ٢٣أيلول الى 
 الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين مـن             -٤

 ،  ١٩٩٧ينـاير    / كانون الثـاني   ٣١ ،   ١٩٩٦ كانون الأول    ١٩ أيلول الى    ١٧
  .نشرة صحفية

صندوق النقد الدولي وأزمـة     : ابراهيم كرسني ، دكتور فيصل شلوف       .   د  -٥
ديون العالم الثالث ، لإعادة بناء الصندوق ، المؤتمر الـدولي عـن المديونيـة               
الخارجية للأقطار العربية والأفريقية ، طبيعة المـشكلة والخيـارات المتاحـة             

  .١٩٨٩ مارس ٢٥/٢٧ في الفترة من –بيا لي/ والمنعقد في مصراته
 محمد العوض جلال الدين ، غوتنيمة عربية تعتمد على الذات ، العلاقـات            -٦ 

) دراسة حالـة                    (الاقتصادية مع الخارج وامكانية الاعتماد على الذات ،         
-١٩٨٦منشورات المعهد العربي للتخطيط ، الحلقة النقاشية العاشرة ، نـوفمبر         

   .  ١٩٨٨ الشباب للنشر والتوزيع  دار١٩٨٧
  ١٩٩٣/١٩٩٤- ١٩٩٠/١٩٩١التقرير السنوي :  البنك المركزي المصري -٧
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بنك الاسكندرية ، صندوق النقد الدولي في ضوء المتغيرات الدولية مع اشـارة             
   .١٩٩١ ، القاهرة ، ٢٣خاصة لمصر النشرة الاقتصادية ، المجلد 

   .٢٠٠٩ وحتى عام ١٩٩٠تقارير للبنك الدولي من عام -٨
  
  
  
  
  

  الكتب/ رابعاً 
ديون العالم الثالث على ضـوء  : راجع الدكتور رياض صالح أبو العطا    -١

 .أحكام القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ  
المنظمات الدولية ، دراسة فـي الفقـه        : عبد العزيز محمد سرحان     . د -٢

للمنظمات العامـة العالميـة     والقضاء الدوليين واحكام القضاء المصري      
والإقليمية المتخصصة والنظرية العامة للمنظمات الدولية ، دار النهضة         

    ١٩٩٠العربية 
الغنيمي في التنظيم الدولي ، منشأة المعارف       : محمد طلعت الغنيمي    . د -٣

 ١٩٧٤الاسكندرية ، 
المنظمات الدولية هيئـات ووكـالات الأمـم المتحـدة          : حسين عمر   .        د

  منظمات التنمية     و
  ١٩٩٣        والتجارة والتعاون الاقتصادي ، دار الفكر العربي ، 

 ، دار النهضة العربية ،      ٤المنظمات المالية الدولية ، ط    : مفيد شهاب   . د -٤
١٩٧٨ 



  دور المنظمات الحكومية في علاج مشاكل القروض الخارجية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٣٩٧

دور صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمـة     : محمد مصطفى يونس    . د -٥
 ١٥، ص  ١٩٩٥الديون الخارجية ، دار النهضة العربية 

صندوق النقد الدولي .. من التبعية الى التبعية  : علي عبد القادر علي     . د -٦
 ١٩٩٠والاقتصاد السوداني ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى ، 

الاقتصاد المصري بين الواقع والطموح ، الدار       : سامي عفيفي حاتم    .  د -٧
 .١٩٨٨المصرية اللبنانية 

دور البنوك في   ..  الاقتصادي في مصر     الاصلاح: الدكتورة منى قاسم     -٨
الخصخصة وأهم التجارب الدولية ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب            

١٩٩٨ 
العلاقات الاقتـصادية الدوليـة ، الجـزء الأول ، دار           : أحمد جامع   . د -٩

   ١٩٨٠النهضة العربية ، القاهرة ، 
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